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ن  ةِ في الأما اميراتِ المُراق ورةِ في مواجهةِ استخدامِ   الحقِّ في الصُّ
ُ
ة حما

ةِ   العامَّ

 

 

 اعداد

احث هيثم فخر الدين فهمي  ال

 

 

 تحت إشراف 

د الشناوى  الأستاذ الدكتور ول

د سُ قسم القانون العامِّ وعم  ورئ
ُ
 أستاذ

ة الحقوق  َّ  جامعة المنصورة –ل
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 مقدمة

طُ  شر، فهي ترت  في أفئدةِ ال
ً
عة  رف

ً
ة َّ  اجتماع

ً
مة ات ق َّ تحتلُّ الحقوقُ والح

ة على  َّ شرعاتِ الوضع َّ ةِ وال ماوَّ رائع السَّ ا دعَا جلَّ الشَّ اتِهم وجودا وعدما؛ ممَّ ح
شرعاتِ  َّ حمايتِها، وعلى رأس تلك ال لِ 

ُّ
ف رها والتَّ  الإسلامتق

ُ
رعة ة الغراء، تأتي الشَّ َّ

له على سائر مخلوقاتهِ  مِ الله تعالى له وتفض  من تك
َ
عة ا سانِ النَّ  الإ

َ
ة َّ ِّ دتْ ح فأ

﴿

ة,  ،)١(﴾ َّ ومن أهمِّ هذه الحقوقِ: الحقُّ في الخصوص

ه 
ُ
ات عتهِ له أسرارُه وح مِ طب ح سانُ  سان، فالإ ةِ الإ َّ شخص قةِ  فهو أحد الحقوقِ اللص

ة، ولا ينفكُّ عن هذا الحقِّ أو ينفصلُ ع سانِ في صورته، ولا شكَّ أن الخاصَّ نه حقُّ الإ
 ، اتهم بوجهٍ عامٍّ َّ  حقوقِ الأفرادِ وح

ُ
ة ستورُ والقانونُ هو حما ه الدُّ أسمى ما يرمي إل

ان المعنويِّ له،  ِ يِّ أو ال انِ المادِّ ِ ال  
َ
تهِ سواءٌ المتعلقة َّ  تلك الملازمة لشخص

ً
ة خاصَّ

ع من أنواع الانتهاكِ  ولةِ أو من غيره  ضدَّ أيِّ ن أو حتى المساس بها سواءٌ من سلطاتِ الدَّ
اتِ  ولةِ والأفرادِ لتقن نولوجيِّ المتواصلة واستخدام الدَّ مِ التِّ من الأفراد، ومع ثورةِ التقدُّ
ن  الأما طة ممارساتها  عضُ الحقوقِ المرت حت  لِ على حدٍّ سواءٍ، أص سج َّ ر وال ص التَّ

ةِ مُهدَّ  ورة العامَّ ةِ والحقِّ في الصُّ َّ الحقِّ في الخصوص ة منها  َّ الانتهاك، الفرد  
ً
دة

Invasion of Privacyظاهر ةِ وحقِّ التَّ ة كحقِّ عقدِ الاجتماعاتِ العامَّ َّ  )٢(.))، والجماع

واجه أغلبَ دولِ العالم، 
ُ
 كبرى ت

ً
ة َّ اتٍ أمن كِّ أن هناك تحد  للشَّ

ً
دعُ مجا ا لا  وممَّ

روراتِ  وعلى رأس  اتِ والضَّ َّ حدِّ ، وأمام تلك التَّ
ُ
ة َّ داتُ الإرهاب هد اتِ تأتي التَّ َّ حدِّ تلك التَّ

ة، وفي نفس الوقتِ لا  َّ سانِ الأساس ةِ حقوقِ الإ مكن إغفالُ حما ُ ةِ لمواجهتها لا  َّ الأمن
زمةِ لمواجهةِ تلك ا

َّ
ةِ ال َّ ةِ الإجراءاتِ الأمن َّ مكننا إهدارُ أهمِّ ُ 

ُ
جب إحداث لمخاطر، ف

اتِ من جهةٍ،  َّ حدِّ انةِ الأمن في مواجهةِ التَّ توازنٍ دقيقٍ وحساس بين الهدفين، ص
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لُ الدكتور  نا الجل
ُ
سانِ من جهةٍ أخرى، وهو ما أسماه أستاذ ةِ حقوقِ الإ واحترامِ وحما

ة) َّ موقراط د الشناوي (ثمن الدِّ ورةِ )٣(ول عدُّ الحقُّ في الصُّ أحدَ تلك الحقوقِ التي قد ، وُ
دفعُنا  اميرات، وهو ما  ال ةِ  ن العامَّ  الأما

ُ
ة ة وعلى رأسِها مراق َّ الإجراءاتِ الأمن رُ 

َّ
تتأث

ل على النحو التالي.  فص شيءٍ من التَّ  لدراسةِ هذا الحقِّ 

ته -١ حث وأهميَّ عُ ال  موض

ن  ةِ الأما راسةِ أثرَ مراق الدِّ حثُ  ناولُ هذا ال ةِ  ي اميراتِ المُراق ة  العامَّ
ن  واجدِ في الأما التَّ طة ممارساتها  اتِ المرت َّ عض الحقوقِ والح ةٍ) على  َّ (كضرورةٍ أمن
ورة،  ةِ والحقِّ في الصُّ َّ ةِ والحقِّ في الخصوص َّ ةِ الشخص َّ الح ة منها  َّ ة، الفرد العامَّ

الحقِّ في عَقدِ الاجتماعاتِ ا ة  َّ ظاهر. والجماع ةِ وحقِّ التَّ  لعامَّ

راسة من ضرورةِ إقامةِ توازنٍ بين حقوقِ الأفرادِ  ع الدِّ  موض
ُ
ة َّ بُعُ أهمِّ وت

ةٍ أخرى،  ظامِ العامِّ من ناح ةِ الأمن العامِّ والنِّ ولةِ في حما ةٍ وحقِّ الدَّ اتِهم من ناح َّ وح
عدُّ من أهمِّ وظائفِها 

ُ
ةِ ت َّ ولةِ الأمن  الدَّ

ُ
فة  على الإطلاق. فوظ

حث -٢  ال
ُ
ة َّ ال  إش

 ، ظامِ العامِّ  المحافظةِ على النِّ
ُ
ة طِ الإداريِّ مهمَّ قعُ على عاتقِ سلطاتِ الضَّ

ة  حة العامَّ  على الأمن العامِّ والصِّ
ُ
، وهي المحافظة طِ الإداريِّ وتحقيق أهداف الضَّ

ما لها من سلطانٍ  لِ ذلك  ة، ولها في س كينة العامَّ ستوالسَّ صوص الدُّ ةِ مستمدٍّ من النُّ ورَّ
ة، ومن تلك  امِ بهذه المهمَّ مكنها من الق

ُ
لزمُ من إجراءاتٍ وتدابيرَ ت خاذ ما 

ِّ
ة، ات َّ والقانون

الوسائلِ التي شاع استخدمها في الآونةِ الأخيرةِ في أغلبِ دول العالم، استخدام 
ة، وقد ينجمُ  ن العامَّ ةِ الأما اميراتِ لمراق الحقوقِ  ال لةِ المساس  عن هذه الوس

ةِ.  ن العامَّ الأما ع بها التواجد  متُّ طة ممارساتها والتَّ  تلك المرت
ً
ة اتِ خاصَّ َّ  والح

حث -٣  ساؤلات ال

ة:   ال ساؤلاتِ التَّ َّ ة عن ال راسةِ الإجا  سنحاول في هذه الدِّ
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 أ) ما هو مفهوم الحق في الصورة؟

ة عة القانون  للحق في الصورة؟ ب) ما هي الطب

 ً ة أم أنه حقا مستق أحد عناصر الحق في الخصوص عد الحق في الصورة  ج)هل 
 ذاته؟

 د) ما هو الأساس القانوني للحق في الصورة؟

ةِ في  ن العامَّ ة الحق في الصورة في الأما  لحما
ُ
ة َّ  والقانون

ُ
ة ستورَّ ماناتُ الدُّ ه) ما الضَّ

استخدامِ   ةِ؟ظلِّ مراقبتِها   اميراتِ المُراق

حث -٤   أهداف ال

ة حمايته في  ان أهم ع الحق في الصورة و ل القانوني لموض حث التأص ستهدف ال
ة على مدار  اميرات المراق استخدام  ن  ة تلك الأما ن العامة، في ظل مراق الأما

اميرات من  الانتهاك الناتج عن استخدام تلك ال د هذا الحق  ة، ناحالساعة، وتهد
ة أخرى.  ة له من ناح ة الدستورة والقانون ل الحما  وس

حث -٥  منهج ال

ة في  اميرات المراق ة الحق في الصورة في مواجهة استخدام   حما
ُ
ستلزمُ دراسة

ان مدى تأثير  ة، و ن العامَّ ع الحق في الصورة في الأما لِ موض ن العامة إلى تحل الأما
اميرات المراق ةِ استخدام  َّ حثِ في المصادر القانون الإضافةِ إلى ال ن،  ة بتلك الأما

ليَّ في دراسةِ  أص ليَّ التَّ حل احثُ المنهجَ التَّ بع ال
َّ
ا على ذلك ات له، وترت لذلك الحق لتأص

اع منهج مقارنٍ لدراسة 
ِّ
انِ لات عض الأح احثُ في  ما لجأ ال حث،  ع محلِّ ال الموض

 َّ ةِ الأمر في ال َّ ان الآراءِ الفقه ب ، ولاس عيِّ شر َّ ان أوجُهِ القصور ال عاتِ المقارنةِ و شر
ات.  وص تائج والتَّ أفضلِ النَّ ة والمقارنة للخروج  َّ ةِ الوطن َّ قات القضائ طب  والتَّ

قة -٦  الدراسات السا

لي سنذكر تلك  ما  ع، وف ة جوانب من هذا الموض عض الدراسات القانون تناوت 
ل المثال لا الحصر وهي:   الدراسات وذلك على س
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ة وأثره على الحق في الصورة، مجلة  -أ اميرات المراق د. أسماء حسن عامر، استخدام 
ة الحقوق ل ة،  ة والاقتصاد حوث القانون ، مارس ٧٥جامعة المنصورة، العدد -ال

٢٠٢٢. 

و  -ب  للحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ  المدن

ُ
ة قلي، الحما من ال حافة، د. أ رة في إطار ممارسةِ مهنةِ الصَّ

ة الحقوق َّ ل ة،  َّ ة والاقتصاد َّ حوثِ القانون ة الحقوقِ لل َّ ل ة، جامعة الإسكند-مجلة  رَّ
 .٢٠١٧، ٢ع 

اشئة عن الاعتداءِ على الحقِّ في  -ج  النَّ
ُ
ة َّ  المدن

ُ
ة َّ د. ممدوح خيري المسلمي، المسؤول

ر وسائلِ  ورةِ في ظلِّ تطوُّ ة،  الصُّ َّ هضة الع صالِ الحديثة، دار النَّ
ِّ
 .٢٠٠١الات

 ماجستير، جامعة  -د
ُ
ورة، رسالة  للحقِّ في الصُّ

ُ
ة َّ  الجنائ

ُ
ة ج، الحما ــــع ف ل ف د. ن

ــــع، القاهرة،  وز شر والتَّ َّ  .٢٠١٦القاهرة، دار محمود لل

 للحقِّ في الصُّ  -ه
ُ
ة َّ  القانون

ُ
ة اط، الحما فاء يوسف أحمد الخ مِ ه قدُّ ورةِ في ظلِّ التَّ

ة، القاهرة،  َّ هضة الع )، دار النَّ
ٌ
 مقارنة

ٌ
نولوجيِّ (دراسة  .٢٠١٩التِّ

حث -٦  خطة ال

ة هذا  ان ماه ورة، لب حث على الحقُّ في الصُّ وءِ في هذا ال طِ الضَّ سل سنقومُ ب
تطرق في ال حث الأول، وس حث مالحق ومحاولة التعرف على إطاره القانوني في الم
الي:  حو التَّ ة لهذا الحق وذلك على  النَّ ة والإجرائ ة القانون ع الحما  الثاني لموض

ل:  حث الأوَّ طارُه القانونيُّ  الم ورةِ و  الحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ  ماه

ةِ  ن العامَّ الأما ورةِ   للحقِّ في الصُّ
ُ
ة ستورَّ  والدُّ

ُ
ة َّ  القانون

ُ
ة حث الثاني: الحما  الم
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حث الأوَّ   لالم

طارُه القانونيُّ  ورةِ و  الحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ  ماه

 لحالتهِ 
ٌ
ه ومرآة شعُرُ  اسٌ لما  سانِ عن مكنونِ نفسهِ، وهي انع  الإ

ُ
ر صورة عبِّ

ُ
ت

اة، والتي قد لا يرغبُ  ن من مواقفِ الح سانِ في موقفٍ معيَّ ر عن الإ عبِّ
ُ
ةِ، وقد ت َّ فس النَّ

سبُ  دِ  في التقاطِها أو تداوُلِها، وتك  كبرى؛ لِمَا لها من دور في تجس
ً
ة َّ  أهمِّ

ُ
ورة الصُّ

صعودِ  عضهم للقولِ  ن، الأمرُ الذي دفعَ  المشاهدِ المختلفةِ وتوثيقٍ للواقع ونقلهِ للآخ
لمةِ  ورةِ وسقوطِ ال  )٤(.الصُّ

 
ً
 كونِها لوحة

َ
 كبرى في الوقتِ الحاضر، وتجاوزتْ مرحلة

ً
ة َّ  أهمِّ

ُ
ورة ت الصُّ س وا

لمةِ المقروءةِ والمسموعة، الأمرُ الذي دعا ص  ال
َ
ة َّ تُها أهمِّ اء، حتى تجاوزتْ أهميَّ مَّ

لمةٍ" ضاهي ألفَ 
ُ
ورة ت أن "الصُّ ورةِ أحدَ )٥(عضَهم إلى القولِ  عدُّ الحقُّ في الصُّ ، وُ

ةِ ال َّ سان، وأحدَ أهمِّ مفرداتِ الحقِّ في الخصوص ةِ الإ َّ شخص قةِ  تعلقةِ مُ الحقوقِ اللص
سان.  انِ المعنويِّ للإ ِ  ال

 
َ
ة َّ  القانون

َ
عة ب ورةِ والطَّ  الحقِّ في الصُّ

َ
ة َّ حثِ ماه راسةِ في هذا الم الدِّ تناولُ  وس

الي:  حو التَّ  لهذا الحقِّ على النَّ

ورةِ.  ل: مفهومُ الحقِّ في الصُّ  المطلب الأوَّ

 ورةالمطلب الثاني: الإطارُ القانونيُّ للحقِّ في الص
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ل  المطلب الأوَّ

ورة   مفهومُ الحقِّ في الصُّ

سانِ  ةِ الإ َّ ةِ لشخص عدُّ من الجوانبِ المهمَّ
ُ
 كبرى؛ كونها ت

ً
ة َّ  أهمِّ

ُ
ورة سبُ الصُّ تك

ملكُ أحدٌ الواجبِ  سانٍ حقٌّ معنويٌّ على صورته، فلا  لِّ إ احترامُها وحمايتُها، ول
داولِ دون الحصولِ على إذنٍ مُسبقٍ  قِ التَّ شر أو عن ط َّ قِ ال استعمالها سواءٌ عن ط
شرها أو عَرضِها، وسواءٌ حدَث  دِ  مجرَّ ورةِ الاعتراضُ  حقُّ لصاحبِ الصُّ من صاحبها، و

ضحُ ضررٌ أم لم  حقِّ الاعتراض، ومن هذا المنطلقِ تتَّ حتفظ  ظلُّ صاحبُها   ،
ْ

حدُث
غير موافقةِ  ورةِ، والحقُّ في حمايتِها من أيِّ استغلالٍ  حيح للصُّ دِ المعنى الصَّ  تحد

ُ
ة َّ أهمِّ

عُ الحقِّ في  عد أن تجاوزَ موض ما  َّ اتٍ، لا س له القانونُ له من صلاح خوِّ ُ صاحبِها، وما 
ار إلى مرحلةِ الاعترافال  الإن

َ
ورةِ مرحلة ةِ التي )٦(صُّ َّ ةِ القانون  الحما

ُ
ة َّ ؤكد أهمِّ

ُ
، وت

قميِّ من  قنيِّ والرَّ ر التِّ طوُّ عد التَّ ورةِ، والتي جاءت  عُ على الحقِّ في الصُّ أضفاها المُشرِّ
ةٍ أ اس من ناح شر صور النَّ حافةِ والإعلامِ ب ةٍ وشغفِ الصَّ دراسةِ )٧(خرىناح ، وسنقوم 

الي:  حو التَّ حثِ على النَّ ورةِ في هذا الم مفهومِ الحقِّ في الصُّ

ورة  الحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ : ماه

ً
 أو

تُه   يءِ هي ماهيَّ  الشَّ
ُ
مُ، وصورة مثالُ المجسَّ لُ والتِّ أنها الشَّ  

ُ
ورة عرفُ الصُّ

ُ
ت

رتُ الشيءَ؛ أي: مثلت صورته ، وتصوَّ
ُ
دة ار )٨(المجرَّ اجحُ للفقهاءِ إلى اعت أيُ الرَّ جه الرَّ تَّ ، و

خص دون  رَ الشَّ اةِ، وأن تص خص في موقفٍ معين من مواقفِ الح ورةِ تعبيرا للشَّ الصُّ
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ه في 
ِّ
 لحق

ٌ
شرها، خرق قٍ في هذا الموقفِ و أيِّ ط موافقتهِ أو الحصولِ على صورتهِ 

ته َّ  لخصوص
ٌ

كون ، وأم)٩(صورتهِ وانتهاكٌ صارخ ا وقد  كون شخصا عاد ر فقد  ا المصوِّ
كونُ من المحترفين ما أنه قد   )١٠(.محترفا، 

عدُّ الحقُّ في  قا، ف اطا وث ةِ ارت َّ الحقِّ في الخصوص ورةِ  طُ الحقُّ في الصُّ رت و
عدُّ من الحقوقِ اللص

ُ
ةِ، والتي ت َّ ورةِ من ضِمن أهمِّ مفرداتِ الحقِّ في الخصوص قةِ الصُّ

ائفةِ من  خص منذ ولادتهِ، شأنه في ذلك شأنُ هذه الطَّ تُ للشَّ
َ
ة، والتي ت َّ خص الشَّ

غضِّ  ظر عن انتمائِهم لأيِّ وطن أو عِرقٍ، و صرفِ النَّ ةِ الأفرادِ، 
َّ
اف تُ ل الحقوقِ التي ت

اةِ والحقِّ ف سانِ في الح ةِ، مثل حقِّ الإ َّ ي ظر عن معتقداتِهم الدِّ ، )١١(مي سلامةِ الجسالنَّ
ره أو رسمهِ  خص في الاعتراض على تص أنه حقُّ الشَّ ورةِ  فُ الفقهاءُ الحقَّ في الصُّ عرِّ ُ و

ته خصَ )١٢(أو نحتِ تمثالٍ على هي عطي الشَّ ُ ئثارُ الذي  أنه الاس عضُهم  فه  ما عرَّ  ،
ل ا  لحصولِ على إذنٍ مُسبقٍ الحقَّ في منع غيره من التقاطِ أو نحتِ أو رسمِ صورةٍ له ق

ا أو صرحا ان إذنا ضمن ضحُ لنا أنَّ الحقَّ في )١٣(منه، سواءٌ أ ابقِ يتَّ فِ السَّ ع ، ومن التَّ
ورةِ على التقاطها،  لُ هو الاعتراضُ من صاحبِ الصُّ ن، الأمرُ الأوَّ ورةِ ينطوي على أم الصُّ

ورةِ الملتق شر تلك الصُّ لٍ منوالأمرُ الثاني هو منعُ  أيِّ ش ل عليها حتى   طةِ أو المتحصَّ
الِ  فِ )١٤(الأش صرُّ ةِ عن التَّ

َّ
اف دَ ال غلُّ  ورةِ  الحقِّ في الصُّ ا على ذلك؛ فالاعترافُ  ، وترت

صماتُ أحداثِ ما  ال، إذ تنعكسُ  لٍ من الأش أيِّ ش خص أو استغلالها  في صورةِ الشَّ
اتهِ على صورت سانُ في ح ه الإ الحمرُّ  ورةِ  طُ الحقُّ في الصُّ  على ذلك يرت

ً
قِّ هِ، وعلاوة

                                                             
فزيع فرج، الحمايةُ الجنائيَّةُ للحقِّ في الصُّورة، رسالةُ ماجستير، جامعة القاهرة، دار  ) د. نبيل٩

 . ٥٩.، ص٢٠١٦محمود للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، 
() د. ممدوح خيري المسلمي، المسؤوليَّةُ المدنيَّةُ النَّاشئة عن الاعتداءِ على الحقِّ في الصُّورةِ في ١٠

رِ وسائلِ   . ١٠، ص٢٠٠١الاتِّصالِ الحديثة، دار النَّهضة العربيَّة، ظلِّ تطوُّ
() هيفاء يوسف أحمد الخياط، الحمايةُ القانونيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في ظلِّ التَّقدُّمِ التِّكنولوجيِّ ١١

 . ١٧، ص٢٠١٩(دراسةٌ مقارنةٌ)، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 
، دار الثَّقافةِ () د. محمد لبيب شنب، د. عاطف عب١٢ د الحميد حسن، دروسٌ في نظريَّةِ الحقِّ

 . ١٧، ص١٩٩٣الجامعيَّة، 
 . ٢٤، ص١٩٨٦() د. سعيد جبر، الحقُّ في الصُّورةِ، دار النَّهضةِ العربيَّة، القاهرة، ١٣
() د. فهيد محسن الديجاني، الطَّبيعةُ القانونيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ الشَّخصيَّةِ وحمايته المدنيَّة في ١٤

. ٢٠٥القانونِ الكويتيِّ، مرجعٌ سابقٌ، ص
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مُ معه حمايته قانونا ةِ، الأمرُ الذي يتحتَّ َّ سان رامةِ الإ انِ  )١٥(في ال  ب
ُ
ة َّ وتظهرُ معه أهمِّ

ةِ أم أنه  َّ ورةِ، وهل هو أحدُ عناصر الحقِّ في الخصوص ةِ للحقِّ في الصُّ َّ عةِ القانون ب الطَّ
 ذاته؟  حقٌّ مستقلٌّ 

ورةِ   للحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ  القانون

ُ
عة ب ا: الطَّ  ثان

ةِ  َّ عةِ القانون ب ورةِ اختلفت آراءُ الفقهاءِ حول الطَّ ع الحقِّ في الصُّ ظر لموض النَّ
ما  ذاته، وف ةِ أم أنه حقٌّ مستقلٌّ  َّ ، وهل هو أحدُ عناصر الحقِّ في الخصوص لهذا الحقِّ

دراسةِ  ةِ لي سنقومُ  َّ ورة، نظرا لأهمِّ ةِ للحقِّ في الصُّ َّ عةِ القانون ب موقفِ الفقهاءِ من الطَّ
لٍ دقيقٍ.  ش ورةِ  فرقةِ في توضيح مفهومِ الحقِّ في الصُّ  هذه التَّ

ةِ  َّ ورةِ هو أحدُ عناصر الحقِّ في الخصوص ل: الحقُّ في الصُّ أيُ الأوَّ  الرَّ

قٌ من الفقهاءِ إلى الحقِّ  اره أحدَ عناصر الحقِّ في ينظرُ ف اعت ورةِ  في الصُّ
ورةِ أهمَّ مظاهر الحقِّ  ار الحقِّ في الصُّ قِ إلى اعت ذهبُ أنصارُ هذا الف ل  ة،  َّ الخصوص
هِ الحقَّ في كفِّ  عطي لصاح ُ ورةِ  تُهم في ذلك أنَّ الحقَّ في الصُّ ة، وحجَّ َّ في الخصوص

اتهِ الخ لٍ غير مُرْض الغير عن الافتئاتِ على ح ش اتهِ  ض لخصوص عرُّ ةِ أو التَّ ،  )١٦(اصَّ
ةِ؛ نظرا لأنَّ  َّ هِ في الخصوص حقِّ عني حتما المساسَ 

َ
خص ت صورةِ الشَّ ما أنَّ المساسَ 

عدُّ أخطرَ  ُ ةِ، والاعتداءَ عليها  َّ هِ في الخصوص حقِّ لةِ  سانِ في صورتهِ وثيقُ الصِّ حقَّ الإ

                                                             
() د. محمد بن حيدة، النِّظامُ القانونيُّ لحقِّ الإنسانِ في صورتهِ، مجلَّة القانونِ والمجتمعِ، العدد ١٥

، متاحٌ على موقعِ دار ٢١٣، ص٢٠١٥رار مخبر المجتمع والقانون، يونيه ، جامعة أد٥
ابطِ التَّالي:  المنظومةِ على الرَّ

 http://search.mandumah.com/Record/933148 تمَّت زيارتهُ بتاريخ
١٣/٣/٢٠٢١. 

، ١٩٧٦، الحقوقُ والمراكزُ القانونيَّة، دار الفكر العربيِّ، القاهرة، () د. حمدي عبد الرحمن١٦
 . ٧٢ص

نظريَّة  -د. عمرو طه بدوي، دروسٌ في المدخلِ لدراسةِ العلومِ القانونيَّة (نظريَّة القانون      
)، بدون دار نشر،   .١٣٤، ص٢٠٠٨الحقِّ

، مرجعٌ سابقٌ، د. محمد لبيب شنب، د. عاطف عبد الحميد حسن، دروسٌ       في نظريَّةِ الحقِّ
 .٥٨ص
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ةِ  أنواع الاعتداءِ على َّ مكن )١٧(الحقِّ في الخصوص ُ جاهِ أنه لا 
ِّ
د أصحابُ هذا الات ما أ  ،

رْفُ عن الحقِّ في  غضَّ الطَّ ُ ةِ أن  َّ ع الحقِّ في الخصوص أيِّ حالٍ عند دراسةِ موض
ة  نا في هذه الحالةِ نكون أهدرْنا الجانبَ العمليَّ للمادَّ

َّ
ورة، لأن ر من قانونِ  ٣٠٩الصُّ مكرَّ

ا قِ التقاطِ أو نقلِ العق ةِ للمواطنين عن ط اةِ الخاصَّ م الاعتداءَ على الح جرِّ
ُ
تِ والتي ت

 في 
ُ
ورة ذلك تدخلُ الصُّ انٍ خاصٍّ دون الحصولِ على موافقتهِ، و صورةِ شخص في م

ةِ للأشخاص َّ مِ حقِّ الخصوص  )١٨)(١٩(.صم

سيِّ   قٌ من الفقهِ الفر ةٍ أخرى فهناك ف عضِّ )٢٠(ومن ناح ، مُؤكدا ُ
َ
ة َّ ظ د هذه النَّ

قِ  ند أصحابُ هذا الف ة، واس َّ ورةِ والحقِّ في الخصوص  بين الحقِّ في الصُّ
َ
قة  الوث

َ
لة الصِّ

ة، نظرا  َّ عدُّ من أهمِّ عناصر الحقِّ في الخصوص
ُ
لِ ت إلى أنَّ تعبيراتِ الوجهِ وقسماتِ الشَّ

ةِ تمام  َّ ةِ المعن َّ خص ة،لتعبيرها عن الشَّ َّ ة) أو المادِّ َّ ةِ (الفيزق َّ خص ر عن الشَّ عبِّ
ُ
ما ت  ا، 

ما  س والمشاعر،   الجسمِ وتعبيراتُ الوجهِ عن الأحاس
ُ
ه حركة ر  عبِّ

ُ
نفس القدر الذي ت و

نادا إلى نصِّ  ةِ اس َّ ظ ةِ هذه النَّ سيِّ على صحَّ جاهِ في الفقهِ الفر
ِّ
دلل أصحابُ هذا الات

ة  ت على أنه "للجميع الحقُّ في احترامِ م ٩المادَّ ، والتي نصَّ ن القانونِ المدنيِّ الفرسيِّ
عدُّ مساسا  ُ خص في صورتهِ  حقِّ الشَّ سا على ذلك؛ فالمساسُ  ة"، وتأس اتِهِم الخاصَّ ح

                                                             
١٧

ابطِ التَّالي: . منشورٌ على مو١٧٦ص قعِ دار المنظومة، ومتاحٌ على الرَّ

http.//search.mandumah.com/record/809111 تمَّت زيارتهُ بتاريخ ،
١٠/١٠/٢٠٢٠. 

() د. حسام الدين الأهواني، الحقُّ في احترامِ الحياةِ الخاصَّة، دار النَّهضةِ العربيَّة، القاهرة، ١٨
 . ٦٥، ص١٩٧٨

الدسوقي، الموازنةُ بين حريَّةِ الصَّحافةِ وحرمةِ الحياةِ الخاصَّة، دار () د. رضا محمد عثمان ١٩
. ٥٤٣، ص٢٠٠٩النَّهضةِ العربيَّة، 

LAILAIVE (P.): La droit à sa propre image, Rapport présenté au (( ٢٠

colloque international sur la recpéction des droit occidentaux en 
turquie, Luxembourg, 27-30 juillet 1959, Annales de la faculté de droit 

ďIstanbul‚ T.ΧΙΙ, 1962‚ P62.  
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خص الاعتراضُ على إنتاج صورتهِ دون  ةِ، ومن ثم فمن حقِّ الشَّ اةِ الخاصَّ ه في الح
ِّ
حق

امِ )٢١(هموافقت عض أح نادا على   اس
َ
ة َّ ظ ين هذه النَّ سيِّ عضُ الفقهاءِ الفر ى  ما تبنَّ  ،

خص  رَ الشَّ ةِ أن تص َّ س مِ الفر لِ المثالِ قضتْ إحدى المحا ، فعلى س سيِّ القضاءِ الفر
 أخرى أن 

ٌ
مة ة، وقضتْ مح َّ ه في الخصوص حا لحقِّ ا صر عدُّ انتها ُ على فراش الموتِ 

عدُّ مساسا  ُ رَ أحدِ الأشخاص في فندقهِ الخاصِّ دون الحصلِ على إذنٍ مسبقٍ منه  تص
ة اتهِ الخاصَّ دا متواترا من القضاءِ )٢٢(حرمةِ ح أيَ لقيَ تأي كر أن هذا الرَّ

ِّ
الذ ، ومن الجدير 

امها ارس في أحدِ أح ئنافِ   اس
ُ
مة ، فقضت مح خص )٢٣ (الفرسيِّ رَ الشَّ دون  أن تص

دت ذاتُ  ما أ ة،  َّ هِ في الخصوص ا لحقِّ عدُّ انتها ُ ةٍ،  موافقتهِ لتحقيقِ أغراض تجارَّ
مٍ آخر مةِ في ح عدُّ أحدَ أهمِّ مظاهر الحقِّ في )٢٤(المح ُ ورةِ  ، أن الحقَّ في الصُّ

ار والحقِّ ف رفِ والاعت ه في ذلك شأنُ الحقِّ في الاسمِ والشَّ
ُ
ة، شأن َّ صوتِ، ي الالخصوص

امِها أنَّ  رت في أحدِ أح دتْ ذاتَ المعنى، إذ قرَّ ة أ َّ قض الفرس  النَّ
َ
مة حتى إن مح

شر صورتهِ،  ة مكفولٌ، فمن حقِّ أيِّ شخص الاعتراضُ على  َّ احترامَ الحقِّ في الخصوص
ة اةِ العامَّ  في أثناءِ ممارستهِ للح

ْ
ؤخَذ

ُ
 )٢٥(.ما لم ت

قدِ  نَّ سهامَ النَّ ورةِ ول الحقِّ في الصُّ عُ  سانَ يتمتَّ ةِ؛ لأنَّ الإ َّ ظ هتْ لهذه النَّ وُجِّ
ةِ أو في أثناءِ تواجُدِه في أحدِ  اتهِ الخاصَّ سواءٌ تمَّ التقاطُ صورتهِ في أثناءِ ممارستهِ لح
خص في الاعتراض على التقاطِ  ورةِ هو حقَّ الشَّ ان الحقُّ في الصُّ ا  ة، ولمَّ ن العامَّ  الأما

ه الاعتراضُ على التقاطِ صورةٍ له إلا في أثناءِ 
ِّ
س من حق صورةٍ له، فمعنى ذلك أنه ل

                                                             
Huw Beverly, Ansgar Ohly: Privacy‚ Property and Personality, (Civil ((٢١

Law Prespectives on Commercial Appropration), Cambraidge 
University Press, 2006, p 167.  

حفيَّةِ، دار الجامعة الجديدة،  () د. خالد٢٢ فهمي، المسؤوليَّةُ المدنيَّةُ للصَّحفيِّ عن أعمالهِ الصَّ
 . ١٩٦، ص٢٠٠٣الإسكندريَّة، 

C.A.Paris, 13 mars 1965, J.C.P‚ éd.G.1965‚ΙΙ‚14233. ((٢٣ 
C.A.Paris, 15 may 1970‚ D.‚ 1970‚ juris.‚ p.466. ((٢٤ 

l 1988‚ J.C.P. éd. G.‚ 1989‚ ΙΙ‚ 21320; Bull. Cass. Civ.‚ 1re ch.‚ 13 avri ((٢٥

Civ.‚ 1988‚ Ι‚ Nº 98‚ P.67.  
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ةِ فقط اتهِ الخاصَّ خص )٢٦(ممارسةِ ح ، فمن حقِّ الشَّ
َ
قة جافي الحق

ُ
 ت

ُ
ة َّ ظ ، وهذه النَّ

انٍ عامٍّ  انٍ خاصٍّ أو في م ان في م شر صورتهِ سواءٌ أ  )٢٧(.الاعتراضُ على التقاطِ أو 

 

 

 

 

ةِ  َّ ورةِ حقٌّ مستقلٌّ عن الحقِّ في الخصوص أي الثاني: الحقُّ في الصُّ  الرَّ

زُ عن الحقِّ  ورةِ يتميَّ ق الثاني من الفقهاءِ فذهب إلى أنَّ الحقَّ في الصُّ أما الف
ة َّ ورةِ حقٌّ )٢٨(في الخصوص ص في أنَّ الحقَّ في الصُّ جاهِ تتلخَّ

ِّ
 أصحابِ هذا الات

ُ
ة ، وحجَّ

لٌ ل كن، وفي أص ه أم لم  ةِ  اةِ الخاصَّ ان ذلك في أثناءِ ممارستهِ للح خص سواءٌ أ لشَّ
اتهِ  ح عهِ   لشخص ما في أثناءِ تمتُّ

ً
ط أحدُ الأشخاص صورة  والتقَ

َ
نفس الوقتِ إذا حدَث

ضا، ومن هذا  هِ في صورتهِ أ ةِ ولحقِّ َّ هِ في الخصوص ا لحقِّ ةِ عُدَّ ذلك انتها الخاصَّ
شرَ صورةِ المنطل ةِ؛ لأنَّ  َّ ورةِ عن الحقِّ في الخصوص جب فصلُ الحقِّ في الصُّ قِ 

انا عاما ان ذلك في م ن  هِ في صورتهِ، و ا لحقِّ عدُّ انتها ُ خص دون رضاه   )٢٩(.الشَّ

س حقا  ورةِ ل ظر هذه أن الحقَّ في الصُّ هت لوجهةِ النَّ قدِ التي وُجِّ ومن أوجُهِ النَّ
ةِ، ولا مستق  َّ ثقٌ من الحقِّ في الخصوص هُ حقٌّ من نَّ ة، ول َّ عن الحقِّ في الخصوص

                                                             
 . ١٩٦() د. خالد فهمي، المسؤوليَّة المدنيَّة للصَّحفيِّ عن أعمالهِ الصَّحفيَّةِ، مرجعٌ سابقٌ، ص٢٦

وجيِّ التِّكنول () هيفاء يوسف أحمد الخياط، الحماية القانونيَّة للحقِّ في الصُّورة في ظلِّ التَّقدُّمِ ٢٧
.٤٢(دراسةٌ مقارنةٌ)، مرجعٌ سابقٌ، ص

ةِ ، دار النَّهضةِ العربيَّة، ٢٨ ) د. أحمد فتحي سرور، الحمايةُ الجنائيَّةُ للحقِّ في حرمةِ الحياةِ الخاصَّ

 . ٦٥.، ص١٩٧٦القاهرة، 
، المدخلُ لدراسةِ القانونِ المدنيِّ، -د. أحمد سلامة، المدخلُ لدراسةِ القانونِ       نظريَّة الحقِّ

 .١٧٩. ص١٩٨٦الكتاب الثاني، مطبعةُ نهضةِ مصر، 
() د. فهيد محسن الديجاني، الطَّبيعةُ القانونيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ الشَّخصيَّةِ وحمايته المدنيَّة في ٢٩

 . ٢١٣لكويتيِّ، مرجعٌ سابقٌ، صالقانونِ ا
 .٦٢د. نبيل فزيع فرج، الحمايةُ الجنائيَّةُ للحقِّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص     
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؛ لأنَّ أغلبَ حالاتِ انتهاكِ الحقِّ في  ظر للجانبِ العمليِّ النَّ نهما، وذلك  مكن الفصلُ ب ُ

ةِ  اةِ الخاصَّ ةِ وحرمةِ الح َّ انتهاكِ الخصوص  
ً
ورةِ دائما ما تكونُ مقترنة  )٣٠(.الصُّ

عةٍ مزدوجةٍ الرَّ  ورةِ ذو طب  أيُ الثالث: الحقُّ في الصُّ

عةٍ مزدوجةٍ،  اره حقا ذا طب اعت ورةِ   تنظرُ للحقِّ في الصُّ
ٌ
 نظر ثالثة

ُ
هناك وجهة

كون حقا مستق   أخرى 
ً
ة، وتارة َّ كون عنصرا من عناصر الحقِّ في الخصوص  

ً
فتارة

 تكونُ أحدَ عناصر الح
ُ
ورة خص في ذاته، فالصُّ ةِ إذا ما تمَّ التقاطُها للشَّ َّ قِّ في الخصوص

خص في أحدِ  ذاتهِ حال التقاطِها للشَّ عدُّ حقا مستقِ 
ُ
ة، وت اتهِ الخاصَّ أثناءِ ممارستهِ لح

ة ن العامَّ ي على صورتهِ إذا تمَّ ذلك في )٣١(الأما عدِّ خص من التَّ  الشَّ
ُ
ة مكن حما ُ ، فلا 

ناد  انٍ عامٍّ اس الحقِّ في م مكن الاحتماءُ  ُ ة، وفي هذه الحالةِ  َّ هِ في الخصوص
ِّ
ا إلى حق

ورةِ كحقٍّ مستقلٍّ  ظرُ في هذه الحالةِ للحقِّ في الصُّ نُ النَّ ورةِ فقط، ومن ثمَّ يتعيَّ الصُّ
 فيها انتهاكٌ 

ُ
حدُث ظر للواقع العمليِّ فهناك حالاتٌ  النَّ ة؛ إذ إنه و َّ خص الشَّ ولصيقٍ 

ة،  للحقِّ  ن العامَّ ةِ أو في أحدِ الأما اتهِ العامَّ خص لح ورةِ في أثناءِ ممارسةِ الشَّ في الصُّ
ةِ  ورةِ كحقٍّ مستقلٍّ في تلك الحالاتِ لمَا تمكنْا من حما الصُّ فلو لم ننظرْ للحقِّ 

ة َّ هِ في الخصوص ي على حقِّ عدِّ اتِ التَّ خص؛ لعدمِ تمكنهِ من إث  )٣٢(.الشَّ

أن الحقَّ أما  ةِ القائلة  ان
َّ
ظر الث  النَّ

َ
ى وجهة عن موقفِ القضاءِ المصريِّ فقد تبنَّ

 
ُ
مة رت مح ث قرَّ ةِ، ح َّ زٌ عن الحقِّ في الخصوص ذاتهِ ومتميِّ ورةِ حقٌّ مستقِلٌّ  في الصُّ

لِ الحقوقِ الشَّ  عدُّ من قب ُ ورةِ  امِها أن الحقَّ في الصُّ ئنافِ القاهرةِ في أحدِ أح ةِ خاس َّ ص
سان انِ المعنويِّ للإ ِ  ال

َ
ة ستهدفُ حما  )٣٣(.التي 

                                                             
() هيفاء يوسف أحمد الخياط، الحمايةُ القانونيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في ظلِّ التَّقدُّمِ التِّكنولوجيِّ ٣٠

. ٤٤(دراسةٌ مقارنةٌ)، مرجعٌ سابقٌ، ص
٣١

ة، ٣٢ ةِ، نطاقُ الحقِّ في الحياةِ الخاصَّ () د. محمود عبد الرحمن محمد، نطاقُ الحقِّ في الحياةِ الخاصَّ
 .١٢٧. ، ص١٩٩٤دار النَّهضةِ العربيَّة، القاهرة، 

 
بأنه  ١٩٨٧لسنة  ٣٣١، في القضيَّةِ رَقْم ١٥/٣/١٩٩٢() قضت محكمةُ استئنافِ القاهرةِ بتاريخ ٣٣

"توجدُ حقوقٌ تنصبُّ على عناصرِ الشَّخصيَّةِ في مظاهرِها الماديَّةِ والمعنويَّةِ والفرديَّةِ 
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احث   رأي ال

د  ِّ ُ
نا ن

َّ
ورةِ فإن ةِ للحقِّ في الصُّ َّ عةِ القانون ب  للطَّ

َ
عد أن استعرضْنا الآراءَ المختلفة

كون أ  
ً
، فتارة

ٌ
 مزدوجة

ٌ
عة ورةِ له طب ظر الثالثة، والتي ترى أن الحقَّ في الصُّ  النَّ

َ
دَ حوجهة

اطِ  ذاتهِ؛ نظرا لارت كون حقا مستقِ   أخرى 
ً
ةِ، وتارة َّ عناصر الحقِّ في الخصوص

شرها فإنَّ  قا، ففي الأغلبِ الأعمِّ عند التقاطِ صورةٍ لأحدِ الأشخاص و اطا وث ين ارت الحقَّ
 َّ ه في الخصوص خص المعتدَى عل ا لحقِّ الشَّ ا انتها تبعُ غال س ما أنه لا ةِ ذلك الأمرَ   ،

 أو حالَ 
َ
ة هُ العامَّ

َ
ات مارس ح ُ ان  خص إذا  ةِ للشَّ َّ ةِ القانون سطِ الحما منعُ من  يوجدُ ما 

ذاتهِ.  ورةِ فقط كحقٍّ مُستقلٍّ  قِ الحقِّ في الصُّ ةِ عن ط ن العامَّ أحدِ الأما  تواجُدِه 

 
 

 المطلب الثاني
ورةِ   الإطارُ القانونيُّ للحقِّ في الصُّ

اتِ  ةِ وقانون العق َّ ةِ المدن َّ ديِّ أن قواعدَ المسؤول قل ساد الاعتقادُ في الفقهِ التَّ
ورة، الأمرُ  ةِِ◌ الحقِّ في الصُّ حما  

ٌ
لة بِّ والقذفِ)، كف جرائمِ السَّ ما يتعلقُ   ف

ً
ة (خاصَّ

شرعاتِ ضِمن ال َّ  في ال
ً
صِّ على هذا الحقِّ صراحة ى إلى عدمِ النَّ حقوقِ الذي أدَّ

 حقٍّ 
َ
ثقلوا إضافة ين الذين اس سيِّ ان ذلك نتاجَ وجهةِ نظر الفقهاءِ الفر ةِ، و َّ خص الشَّ

ة، والتي ورثها القانونُ  َّ خص ه في قائمةِ هذه الحقوقِ الشَّ كنْ منصوصا عل دٍ لم  جد
مة ومانِ القد شرعاتِ الرُّ  )٣٤(.الفرسيُّ من 

لٍّ من غمِ من اعترافِ  ورة،  وعلى الرَّ الحقِّ في الصُّ الفقه المصريِّ والفرسيِّ 
يءِ،   عضَ الشَّ را  سيِّ جاء متأخِّ ــــع المصريِّ والفر شر َّ لٍّ من ال صُّ على هذا الحقِّ في  فالنَّ

                                                             
وحيث يكونُ الهدفُ والجماعيَّةِ، ويُطلق عليها جمهورُ الفقهاءِ المحدثين اسمَ حقوقِ الشَّخصيَّة، 

هو حمايةَ الشَّخصيَّةِ وحقوقها من اعتداءِ الأشخاصِ الآخرين، ومن هذه الحقوق: الحقُّ في 
ماتِ المعنويَّةِ  الحياةِ والحقُّ في السَّلامةِ البدنيَّةِ والجسميَّةِ، والحقوقُ الواردةُ على المقوِّ

حقِّ في السريَّةِ، والحقِّ في الاسمِ والحقِّ في للشَّخصيَّة، مثل: الحقِّ في الشَّرفِ والاعتبارِ، وال
ورةِ"، مشارٌ إليه لدى د. نبيل فزيع فرج، الحمايةُ الجنائيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ،  الهيئةِ أو الصُّ

. ٦٣مرجعٌ سابقٌ، ص
 . ٢() د. سعيد جبر، الحقُّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص٣٤
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 على 
ً
ةِ المختلفةِ لم تنصّ صراحة َّ ظمِ القانون شرعاتِ في النُّ َّ دَ من ال ما أن هناك العد

ورة ورةِ في هذا المطلبِ  ،)٣٥(الحقِّ في الصُّ دراسةِ الإطار القانونيِّ للحقِّ في الصُّ وسنقومُ 
الي:  حو التَّ  على النَّ

ورةِ  : الأساسُ القانونيُّ للحقِّ في الصُّ ً  أو

ه  انِ الذي يتواجدُ ف اختلافِ الم ورةِ  ختلفُ الأساسُ القانونيُّ للحقِّ في الصُّ
خص في  خصُ، فحالُ تواجُدِ الشَّ كون الأساسُ القانونيُّ للحقِّ في الشَّ انٍ خاصٍّ  م

عدُّ المساسُ بهذا  ُ ةِ؛ إذ  َّ ةِ الحقِّ في الخصوص ورةِ في هذه الحالةِ مستمدا من حما الصُّ
 وهي 

ُ
ة  الثان

ُ
ة، أما الحالة اةِ الخاصَّ اشرا على حرمةِ الح انِ اعتداءً م الحقّ في هذا الم

خص في الأم  تواجُدِ الشَّ
ُ
خصُ هو حالة ان الشَّ  بين ما إذا 

ُ
فرقة جب التَّ ةِ ف ن العامَّ ا

عدُّ ذلك  ُ دون رضاه ف ورةِ  ورةِ ومحورها، وتمَّ استخدامُ تلك الصُّ سَ للصُّ ئ عَ الرَّ الموض
ره ضِمن  صورةٍ عارضةٍ كتص خص  ر الشَّ ين تص خص في صورتهِ، و ا لحقِّ الشَّ انتها

اتِ كرةِ  ار ل ذلك اعتداءً على أيٍّ من الحقِّ في  جمهور إحدى م ش ُ القدمِ، فلا 
ورة ةِ ولا الحقِّ في الصُّ َّ ورةِ إلى )٣٦(الخصوص  للحقِّ في الصُّ

ُ
ة َّ  القانون

ُ
ة ، وتنقسمُ الحما

ةِ (وفقا لقانونِ  َّ ةِ الجنائ ة) والحما َّ ةِ المدن َّ ةِ (وفقا لقواعدِ المسؤول َّ ةِ المدن الحما
اتِ)،  عاتُ في مرحلةٍ العق شر َّ ه ال ت عل ورةِ نصَّ ما أشرْنا آنفا إلى أنَّ الحقَّ في الصُّ و

سيِّ  ــــع الفر شر َّ لٍّ من ال حُ موقفَ  لي سنوضِّ ما  سا، وف لٍّ من مصرَ وفر رةٍ في  متأخِّ
ا.  ا وجنائ ةِ هذا الحقِّ مدن ورةِ وحما ــــع المصريِّ من الحقِّ في الصُّ شر َّ  وال

ــــع الفرسيِّ  الحقُّ  شر َّ ورةِ في ال  في الصُّ

كرةٍ  ورةِ في مرحلةٍ م الحقِّ في الصُّ لٌّ من الفقهِ والقضاءِ في فرسا  اعترف 
قنيِّ الذي حدَث في هذا المجال، وجاءَ هذا الاعترافُ  ر التِّ طوُّ ر والتَّ ص شار التَّ ل ان وق

انين و  ور المنتجةِ بواسطةِ الفنَّ عَ الفرسيَّ لم خصوص الصُّ ن المُشرِّ سامين، ول الرَّ
ا س رةٍ  ورةِ إلا في مرحلةٍ متأخِّ ةِ الحقِّ في الصُّ ان القضاءُ )٣٧(ينصّ على حما ، و

                                                             
ةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطارِ ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة، مرجعٌ () د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّ ٣٥

 . ١٠١سابقٌ، ص
.٢٣٧() د. محمد بن حيدة، النِّظامُ القانونيُّ لحقِّ الإنسانِ في صورتهِ، مرجعٌ سابقٌ، ص٣٦
 ، مرجعٌ () د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطار ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة٣٧

 . ١٠١سابقٌ، ص
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ورةِ إذا تمَّ التقاطُها  ١٨٠٣الفرسيُّ حتى عام  ضفي حمايتَه على الحقِّ في الصُّ ُ

سوءٍ أو جعلتْه  ت سمعتَه  خص دون رضاه، ومسَّ انتْ في للشَّ ن  ةِ، و خ موضعا للسُّ
ةِ وحقِّ العقد َّ ةِ حقِّ المل نادا إلى قواعدِ حما ، اس انٍ عامٍّ  عام )٣٨(م

ُ
نْ منذ  ١٨٠٤، ول

ة  أن إلى المادَّ امُ القضاءِ الفرسيِّ في هذا الشَّ من القانونِ  ١٣٨٢ارتكنتْ أح
بُ )٣٩(المدنيِّ 

َّ
لُّ فعلٍ يترت ت على أنه " ب ف، والتي نصَّ َّ س لزمُ من  ه ضررٌ للغير  ي عل

 المجالِ ولم 
ُ
ةِ أنها واسعة نْ يُؤخَذ على هذه المادَّ رر"، ول وقوعهِ إلى إصلاح هذا الضَّ

لاقِ والعشاقِ، والحقَّ  شرَ وقائع الطَّ شملَ  تْ ل د الأفعالَ التي تنطبقُ عليها، وامتدَّ حدِّ
ُ
ت

نا)٤٠(في قضاءِ أوقاتِ الفراغ ما أن الاس رر فقط وفقا لقواعدِ ،  ض عن الضَّ ع دَ للتَّ
عدُّ  نهما  ما ب ة ف َّ ب رر وعلاقة الس ةِ والتي تقتضي وجودَ الخطأِ والضَّ َّ ةِ المدن َّ المسؤول
 بها إلا 

ُ
ة مكن المطال ُ ةٍ لا  ضَ كعق ع ة؛ لأنَّ التَّ َّ ةِ الوقائ افٍ لإضفاءِ الحما أمرا غيرَ 

رر ع الضَّ ةِ )٤١(عدَ وق سيِّ في ظلِّ الجمهورَّ ع الفر عد قرار المُشرِّ رَ الأمرُ  ، ثمَّ تطوَّ
موجبِ القانونِ  ةِ  َّ  على الحقِّ في الخصوص

َ
ة َّ  والجنائ

َ
ة َّ  المدن

َ
ة ضفائه الحما عة و الرا

ادر في   )٤٢(.١٩٧٠يوليو  ١٧الصَّ

شر  َّ ورةِ في ال ةِ للحقِّ في الصُّ َّ ةِ المدن ة للحما س ِّ ال ر و ، قرَّ ة ــــع الفرسيِّ ت المادَّ
لِّ  ٢٢ ةِ  اتهِ الخاصَّ لِّ شخص الحقَّ في احترامِ ح كر أن ل

ِّ
من القانونِ سالفِ الذ

لجأ للقضاءِ لوقفِ أيِّ  ة، وأتاحت له أن  َّ خص ه في صورتهِ الشَّ عناصرها، ومنها حقُّ
ة (ودون اتهِ الخاصَّ حدث على أيِّ عنصر من عناصر ح ض  اعتداءٍ  ع التَّ المساس 

عُ الفرسيُّ  ةِ أضاف المُشرِّ َّ ةِ الجنائ ةِ للحما س ِّ ال ه من أضرار)، أما  ر له عما لحِقَ المقرَّ
ة  ٣٦٩و ٣٦٨الموادَّ  مِ لنصِّ المادَّ اتِ القد م  ٢٣من قانونِ العق

ْ
لسنة  ٧٠من القانونِ رق

                                                             
ةِ في ٣٨ ةِ في القانونِ الجنائيِّ، حمايةُ الحياةِ الخاصَّ () د. ممدوح خليل بحر، حمايةُ الحياةِ الخاصَّ

 .١٦٦. ، ص٢٠١٠القانونِ الجنائيِّ، دار النَّهضةِ العربيَّة، القاهرة، 
 
 WALTON (P): The French Law as to The Right of Privacy, L.Q.R., ((٣٩

1934, p-227. 
ةِ في القانونِ الجنائيِّ، مرجعٌ سابقٌ، ص٤٠  .١٦٦() د. ممدوح خليل بحر، حمايةُ الحياةِ الخاصَّ

NEBIALA: La protection de la vie privée, Thése. -Mme. MESGHANY(( ٤١

Universté de droit, Paris, 11 July 1976, p-17.  
Tendant à renforcer la garantie des 643 du 17 Juillet 1970, -Loi Nº 70 ((٤٢

droits individuels des citoyens, J.O.R.F., 19 Juillet 1970, p-6751. 
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متا الاعتداءَ على الحقِّ في ا١٩٧٠ ةِ ، واللتان جرَّ َّ مع قِ الوسائلِ السَّ ةِ عن ط َّ لخصوص
لٍ أو مونتاج لتلك  دون علمِهم أو عمل تعد ور للأشخاص  ة، أو التقاط الصُّ صرَّ وال

ور قانونِ )٤٣(الصُّ مرسومٍ  لهما  كر تمَّ تعد
ِّ

تين سالفتي الذ كر أن المادَّ
ِّ

الذ ، ومن الجدير 
م 

ْ
لُ  )٤٤( ٢-٢٢٦و ١-٦٢٢وأدرجتا تحت رقمي  ٢٠٠٠لسنة  ٩١٦رق وهو المرسومُ المعدَّ

ادر عام  دِ الصَّ اتِ الفرسيِّ الجد  )٤٥(.١٩٩٤لقانونِ العق

عَ الحقِّ في  ناولْ موض كر لم ت
ِّ

 الذ
َ
صوصَ سالفة الملاحظةِ أن النُّ ومن الجدير 

ة َّ أحدِ عناصر الحقِّ في الخصوص ه 
ْ
ها أوردت نَّ ذاته، ول ورةِ كحقٍّ مستقلٍّ  الأمرُ  ،الصُّ

ة َّ ةِ القانون الحما ع الجدير  الموض س  ورةِ منفردٌ ول أن الحقَّ في الصُّ  )٤٦(الذي يُوحي 
ما أسلفنا ذلك في دراسةِ  اجحُ من الفقهاءِ،  أيُ الرَّ ه الرَّ وذلك على عكس ما ذهب إل

ابق.  ورةِ في المطلبِ السَّ ةِ للحقِّ في الصُّ َّ عةِ القانون ب  الطَّ

ــــع المصريِّ  الحقُّ في شر َّ ورةِ في ال  الصُّ

ة  ر في المادَّ ورةِ؛ إذ قرَّ الحقِّ في الصُّ  
ً
عُ المصريُّ صراحة من  ١٧٨اعترف المُشرِّ

م 
ْ
  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢القانونِ رق

ً
حقُّ لمن عملَ صورة ةِ "لا  َّ ةِ الفك َّ ةِ المل شأنِ حما

سخا  عَ أصلها أو  عرضَ أو يوزِّ شرَ أو  ورةِ للآخر أن ي منها دون إذنهِ أو إذنِ مَن في الصُّ
صِّ من أن الأصلَ في الحقِّ في  ستدلُّ على صراحةِ النَّ فق مع خلافهِ"، و عا ما لم يتَّ جم

                                                             
() د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطار ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة، مرجعٌ ٤٣

 .١٠٢سابقٌ، ص

٤٤ 

September 2000 pornant adaptation 916 du 19 -(3( Ordonnance Nº 2000٤٥

de la valeur en erous de certains montants expremés en francs dans les 
textes législatifs J.O.R.F. nº 0220 du 22 Septmber 2000‚ p 14877. 

(( Loi nº 94-89 du ler février 1994‚ Instituant une piene incompressible et 
relative au nouveau code pénal et à certaines disspositon de procédure 

pénal, J.O.R.F., nº 27 du 2 février 1994‚ p1803. 
٤٦
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منعُ الغير من استعمالِها أو تداولِها  ورةِ الذي  ئثارُ لصاحبِ الصُّ ورةِ هو ذلك الاس الصُّ
 )٤٧(.غير إذنٍ مُسبقٍ منه

ةِ الحما ار أن هذا الحقَّ هو أحدُ فمن ناح ورةِ وعلى اعت ةِ للحقِّ في الصُّ َّ ةِ المدن
ةِ  َّ ةِ المدن عُ المصريُّ بتوفير الحما سان، عُني المُشرِّ ةِ الإ َّ الحقوقِ الملازمةِ لشخص

ة  بقُ في هذا المجالِ؛ إذ تنصُّ المادَّ ان له السَّ ورةِ، و من القانونِ المدنيِّ  ٥٠للحقِّ في الصُّ
ته،  َّ ه اعتداءٌ غير مشروع في حقٍّ من الحقوقِ الملازمةِ لشخص ع عل

َ
لِّ مَن وق على أنه " ل

ه من ضرر" كون قد لحِقَ ا  ض عمَّ ع طلبَ وقفَ هذا الاعتداءِ مع التَّ ا لا )٤٨(أن  ، وممَّ
انِ  ِ أحدِ عناصر ال ورةِ  سَط حمايتَه على الحقِّ في الصُّ عَ  ه أن المُشرِّ معنويِّ ال شكَّ ف

ه وقفَ الاعتداءِ على  طلبِ المعتدَى عل اشر  لٍ م ش صوصُ  ق هذه النُّ طبَّ
ُ
سان، وت للإ

ضَ حال حدوثِ ضرر  ع طلبَ التَّ  )٤٩(.صورتهِ أو أن 

امِها،  دِ من أح دت ذاتَ المعنى في العد قض أ  النَّ
َ
مة كر أن مح

ِّ
الذ وجديرٌ 

ت المادَّ  ومنها ما قضتْ من أنه ع ٥٠ة ("نصَّ
َ
لٍّ من وق ) من القانونِ المدنيِّ على أنه (ل

طلبَ وقفَ هذا  تهِ أن  َّ ه اعتداءٌ غير مشروع في حقٍّ من الحقوقِ الملازمةِ لشخص عل
 
َ
دلُّ على أنَّ الحقوقَ الملازمة ه من ضرر)  كون قد لحِقَ ا  ض عمَّ ع الاعتداءِ مع التَّ

ه الخا
ُ
ات ةِ الفردِ، ومنها ح َّ قةٍ لشخص ط شفُ عنها  حميها القانون، وال  

ٌ
 لها حرمة

ُ
ة صَّ
أمور من شأنِها أن تذيعَ  حرصُ  -دون إذن منه–إعلانِها للغير  ةِ  اتهِ الخاصَّ أسرارا عن ح

عدُّ اعتداءً غير مشروع على هذه  اره أو كرامته،  اعت على كتمانِها أو تنطويَ على مساس 
ه ركنَ الخ ق  حقِّ ُ بَ على هذا الاعتداءِ ضررٌ الحقوقِ 

َّ
ة، فإذا ما ترت َّ طأِ الموجبِ للمسؤول

ا أصابَ الفردَ في  كونَ ضررا ماد ستوي في ذلك أن  ضه، و لزمُ بتع ه  بَ ف ِّ س فإن الم
هِ  الاعتداءِ على حقِّ اتهِ، ومنها شعورُه  ه في معن ا أصا ةٍ، أو أدب َّ مصلحةٍ مال

                                                             
في إطارِ ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة، مرجعٌ  () د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ ٤٧

 . ١٠٥سابقٌ، ص

 ١٠٨، منشورٌ بجريدةِ الوقائعِ المصريَّةِ العدد ١٩٤٨لسنة  ١٣١() القانون المدنيُّ المصريُّ رَقْم ٤٨
ر (  .٢٩/٧/١٩٤٨) بتاريخ ١مكرَّ

 .٢٥ص () د. نبيل فزيع فرج، الحمايةُ الجنائيَّةُ للحقِّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ،٤٩
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" خصيِّ ظهرُ )٥٠(الشَّ هما  ، و
ْ
رت ض قرَّ ع مِ أن وقفَ الاعتداءِ وطلبَ التَّ من منطوقِ الح

ا ا أو معن ررُ ماد ان الضَّ  سواءٌ أ
ُ
مة  )٥١(.المح

 ، اتِ المصريِّ ورةِ في قانونِ العق ةِ للحقِّ في الصُّ َّ ةِ الجنائ ةِ الحما أما من ناح
م 

ْ
عُ القانون رق عضَ ١٩٧٢لسنة  ٣٧أضاف المُشرِّ  

ً حرمةِ  معدِّ صوص المُتعلقةِ  النُّ
م 

ْ
ات المصريّ رق قانون العق ةِ للمواطنين  اةِ الخاصَّ ، وأضاف ١٩٣٧لسنة  ٥٨الح

الأتي:  دتين ونصهما   مادتين جد

ة ١ ر ٣٠٩) مادَّ   مكرَّ

لُّ من اعتدى على حرمةِ  دُ على سنةٍ   لا ت
ً
ة س مدَّ الح عاقبُ  ُ تنصُّ على أنه "

ةِ في غير الأحوالِ  أن ارتكب أحدَ الأفعالِ الآت ةِ للمواطنين؛ وذلك  اةِ الخاصَّ الح
ه:  غير رضاءِ المجنيِّ عل ح بها قانونا أو   المصرَّ

لَ عن ل أو نقَ معَ أو سجَّ ان نوعُه محادثاتٍ  أ) استرَقَ السَّ ا  قِ جهاز من الأجهزة، أ ط
فون.  ل قِ التِّ انٍ خاصٍّ أو عن ط  جرَتْ في م

 . انٍ خاصٍّ  شخص في م
َ
ان نوعُه صورة ا  حهاز من الأجهزةِ، أ لَ   ب) التقط أو نقَ

قتين في أثناءِ اجتماع على م ا مع أو سفإذا صدرت الأفعالُ المشارُ إليها في الفقرتين السَّ
س  الح عاقبُ  كونُ مفترضا، و ن في ذلك الاجتماع فإنَّ رضاءَ هؤلاء  مرأى من الحاضر
فةٍ،  ةِ اعتمادا على سلطةِ وظ نةِ بهذه المادَّ َّ الموظفُ العامُّ الذي يرتكبُ أحدَ الأفعالِ المب

كون قد استُ  ا  مصادرةِ الأجهزةِ وغيرها؛ ممَّ مُ في جميع الأحوالِ  ح مو ةِ،  خدمَ في الج
لةِ عنها أو إعدامها".  لاتِ المتحصَّ سج َّ مَحو ال مُ  ح  ما 

ة ٢ ر (أ) ٣٠٩) مادَّ   مكرَّ

ل إذاعة أو استعملَ ولو في  لُّ مَن أذاعَ أو سهَّ س  الح عاقبُ  ُ تنصُّ على أنه "
نةِ  َّ رقِ المب حدى الطُّ ه ب  عل

ً ندا متحصَّ  أو مس
ً
سج ةٍ  ةِ الغير علان قةِ أو  المادَّ ا سَّ

دُ على خمس سنواتٍ    لا ت
ً
ة س مدَّ الح عاقبُ  أن، وُ غير رضاءِ صاحبِ الشَّ ان ذلك 

                                                             
، منشورٌ ١ق، ج  ٥٣، س ١٦١٠، في القضيَّة رَقْم ٧/٤/١٩٨٨() حكم محكمة النَّقض بتاريخ ٥٠

في موسوعةِ مصرَ للتَّشريعِ والقضاءِ؛ عبد المنعم حسني المحامي، الجزء الأول، الطَّبعة 
 .٣٠٤، ص٢٠٠٢الثانية، يونيو 

.٢٥الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص() د. نبيل فزيع فرج، الحمايةُ الجنائيَّةُ للحقِّ في ٥١
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رقِ المشار إليها  حدى الطُّ لُ عليها ب حصُّ فشاءِ أمر من الأمور التي تمَّ التَّ دَ ب لُّ من هدَّ
عملٍ أو الامتناع عنه" امِ   )٥٢(.لحملِ شحص على الق

الحقِّ في  تين متعلقتان  غم من أن هاتين المادَّ وفي واقع الأمر، وعلى الرَّ
 
َ
ة، إلا أنهما دعمتا فكرة اةِ الخاصَّ مان الاعتداءَ على حرمةِ الح جرِّ

ُ
ةِ؛ إذ إنهما ت َّ الخصوص

ظر عن حدوثِ الضَّ  صرفِ النَّ ع 
َّ
وق

ُ
 ت

َ
ة َّ  الجنائ

َ
ة ورةِ، وذلك لأنَّ العق ر من ر الحقِّ في الصُّ

 له أو 
ً
انٍ خاصٍّ والتقاطُ أحدِ الأشخاص صورة ه في م كفي وجودُ المجنيِّ عل عدمهِ، و

ان نوعُه ا  أحدِ الأجهزةِ أ  )٥٣(.نقلها 

 
ُ
ة مت المادَّ ةٍ أخرى جرَّ م  ١٧٨ومن ناح

ْ
ةِ رق َّ ةِ الفك َّ ةِ المل  ٨٢من قانونِ حما

ر أ ٢٠٠٢لسنة  امَ المصوِّ انِ ق سَخ سالفة الب
ُ
ورةِ أو  ــع الصُّ ــ شر أو عرض أو توز سامِ ب و الرَّ

حقِّ المؤلف  ر  عُ المصوِّ لاحظ تمتُّ عا، و ور جم منها دون الحصولِ على إذنٍ من في الصُّ
ضرورةِ الحصولِ على إذنٍ  دٌ  َّ رَ أو الناشرَ مق ةِ المذكورة؛ إذ إنَّ المصوِّ قا لنصِّ المادَّ تطب

ور  دِهممن صاحبِ الصُّ  في حالةِ تعدُّ
ُ
ورة لِّ من شملتْهم الصُّ  )٥٤(. ةِ أو 

ورةِ  ع المصريِّ من الحقِّ في الصُّ احثِ في موقفِ المُشرِّ  رأيُ ال

ورة، أن  ع المصريِّ من الحقِّ في الصُّ لاحَظ من خلالِ دراسةِ موقفِ المُشرِّ ُ

ورةِ، و دا للحقِّ في الصُّ فا محدَّ ضعْ تع عَ لم  نما ترك الأمرَ لاجتهاداتِ الفقهِ المُشرِّ
نما  ، و لٍ مستقلٍّ ش ورةِ  عَ للحقِّ في الصُّ قْ المُشرِّ والقضاءِ، وعلاوة على ذلك لم يتطرَّ
ةِ  َّ ةِ المدن ثِ عن الحما ما ظهر ذلك في الحد ةِ،  َّ اقِ حمايتهِ للحقِّ في الخصوص في س

 
ُ
ة ت المادَّ ورةِ؛ إذ نصَّ اةِ من ال ٥٠للحقِّ في الصُّ ةِ حرمةِ الح قانونِ المدنيِّ على حما

ورةِ، ولم   ضرر حالَ الاعتداءِ على الحقِّ في الصُّ
َ

، واشترطت حدوث ةِ بوجهٍ عامٍّ الخاصَّ
انِ  عدُّ أحدَ عناصر ال ُ ورةِ  ةِ أن الحقَّ في الصُّ مناس ن   على ذلك، ول

ً
تنصّ صراحة

سان.   المعنويِّ للإ

ةِ ا ذا ما نظرْنا للحما اتِ و ضا قانونُ العق ورة، لم ينصّ أ ةِ للحقِّ في الصُّ َّ لجنائ
                                                             

ر و ٣٠٩() المادَّتان ٥٢ ر (أ)، من القانونِ رَقْم  ٣٠٩مكرَّ ، منشورٌ بالجريدةِ ١٩٧٢لسنة  ٣٧مكرَّ
سميَّةِ، العدد   .٤٢، ص١٩٧٢سبتمبر سنة  ٢٨، بتاريخ ٣٩الرَّ

ةِ الصَّحافة، مرجعٌ () د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطارِ ممارسةِ مهن٥٣
 . ١٠٦سابقٌ، ص

.٢٢() د. نبيل فزيع فرج، الحمايةُ الجنائيَّةُ للحقِّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص٥٤
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تان  ه المادَّ ت عل نْ ما نصَّ ورة، ول  على الحقِّ في الصُّ
ً
ر و ٣٠٩صراحة ر (أ)   ٣٠٩مكرَّ مكرَّ

تان المشارُ إليهما  مت المادَّ لٍ أساس، وجرَّ ش ةِ  اةِ الخاصَّ ةِ حرمةِ الح اقِ حما ان في س
خص  التقاطَ أو نقلَ   حال تواجدِ الشَّ

َ
ة ها قصرتْ تلك الحما نَّ صورةٍ لأحدِ الأشخاص، ول

ورةِ  ضْ للاعتداءِ على الحقِّ في الصُّ لِ الحصر، ومن ثم لم تتعرَّ انٍ خاصٍّ على س في م
ةِ.  ن العامَّ  في الأما

ةِ  ظر للمادَّ النَّ   ١٧٨وأخيرا و
ْ
ةِ رق َّ ةِ الفك َّ ةِ المل لسنة  ٨٢م من قانونِ حما

ةِ إنتاج هذه ٢٠٠٢ ورةِ من ناح ر حقَّ المؤلفِ على الصُّ لاحَظ أنها أعطت للمصوِّ ُ  ،
ر على إذنٍ مسبقٍ  لةِ إنتاجِها واشترطتْ حصولَ المصوِّ ظر عن وس غضِّ النَّ ورةِ، و الصُّ

داولِ، الأمرُ الذي يُوحي م شر أو التَّ َّ ال ور سواءٌ  أنَّ الحصو حال استعمالِ تلك الصُّ لَ عه 
ورة.  س التقاط الصُّ شترطُ على استخدامِها فقط ول ورةِ   على إذنِ صاحبِ الصُّ

 

ورةِ  ا: خصائصُ الحقِّ في الصُّ  ثان

مكنها 
ُ
اتٍ ت ةِ من صلاح َّ خص ةِ عن ما لتلك الشَّ َّ خص الشَّ  

ُ
قة ر الحقوقُ اللص عبِّ

ُ
ت

ار  اعت ورةِ من طائفةِ هذه الحقوق، من حمايتِها وتعملُ على تنميتِها، و الحقِّ في الصُّ
ةِ  َّ ةِ والاجتماع َّ ماتها الفرد ةِ من مختلفِ مقوِّ َّ خص فهو ينصبُّ على عناصر تلك الشَّ

ة َّ ةِ منها والأدب َّ وءِ على خصائص الحقِّ )٥٥(المادِّ محاولةِ إلقاءِ الضَّ لي سنقومُ  ما  ، وف
ورةِ.   في الصُّ

 الحقِّ ف١
ُ
ة َّ ل ه) قا فِ ف صرُّ ورةِ للتَّ  ي الصُّ

ا مهْمَا  اق ره أو استعمالِ صورتِهِ  خص في الاعتراض على تص ظلُّ حقُّ الشَّ
ةِ،  َّ خص اقي الحقوقِ الشَّ قادُمِ ك أصلٍ عامٍّ للتَّ ورةِ  خضعُ الحقُّ في الصُّ منُ، فلا  طال الزَّ

خص عن الاعتراض على إنتاج أو استعمالِ ص ه من فسكوتُ الشَّ
َ
عني حرمان َ ورتهِ لا 

                                                             
١٨٩() د. أحمد سلامة، المدخلُ لدراسةِ القانونِ المدنيِّ، الكتاب الثاني، مرجع سابق ، ص٥٥
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شِئ حقا لمنتجِها أو لناشرها، )٥٦(ممارسةِ هذا الحقِّ  ورةِ لا يُ ما أن سكوتَ صاحبِ الصُّ  ،
ورةِ  ه المسقطِ أو المكسبِ على الحقِّ في الصُّ صورت قادمُ  طرأ التَّ  )٥٧(.فلا 

ل ةِ غير قا َّ خص الشَّ  
َ
قة انِ أنَّ الحقوقَ اللص فِ فيوغنيٌّ عن الب صرُّ ما ةٍ للتَّ ها، و

ضا  لُ أ ق ةِ فلا  َّ خص ائفةِ من الحقوقِ الشَّ ورةِ يندرجُ تحتَ هذه الطَّ أنَّ الحقَّ في الصُّ
كونَ مح  جوزُ أن  عامل، ولا  جُ من دائرةِ التَّ خ ه، ومن ثمَّ  فُ ف صرُّ زولُ عنه أو التَّ النُّ

نا ة، وحتى التَّ َّ ةِ أو البيع أو الوص نازلُ لله ان هذا التَّ ن   حتى و
ً
اط عدُّ  ُ عَ 

َ
 زل عنه إنْ وق

أصلٍ عامٍّ  تا، وذلك 
َّ
 )٥٨(.مؤق

فاقاتِ 
ِّ
عضَ الات نا نجِدُ في الواقع العمليِّ 

َّ
غمِ من هذا الأصلِ العامِّ إلا أن وعلى الرَّ

قةِ كون الحقِّ في  خص، ولا يتعارضُ هذا الأمرُ مع حق  الشَّ
َ
ور كون محلها صورة ةِ الصُّ

لطةِ (سلطة   السُّ
َ
كون محله ممارسة نازلَ هنا  ن التَّ ة، ول َّ خص أحدَ الحقوقِ الشَّ

 عن 
ً
س تناز ، ول اه هذا الحقُّ َّ الاعتراض على إنتاج أو استعمالِ صورته) التي منحَها إ

شرطِ ص  قانونا 
ً
حة عدُّ صح

ُ
فاقاتِ ت

ِّ
ها من دور الحقِّ نفسهِ، ومن ثمَّ فإن مثل هذه الات

 على إنتاج صورتهِ أو 
ُ
خص الموافقة حقُّ للشَّ ةٍ من العيوب، ف ةٍ وخال َّ إرادةٍ صح

يٍّ  لٍ مادِّ مقا انِ أو  المجَّ ان ذلك   )٥٩(.استعمالها سواءٌ أ

مكن  ُ خص لا   الشَّ
َ
اتِ التي تكون محلها صورة َّ فاق

ِّ
وفي واقع الأمر؛ فمثل هذه الات

ارُها  شر، أيِّ حالٍ اعت َّ لةِ ال شر ووس َّ شر وزمن ال َّ اتِ ال عددِ مرَّ دٌ  َّ ل هو مق  مطلقا، 
ً
تناز

ورةِ  حقُّ لصاحبِ الصُّ نازلِ في أيِّ وقتٍ، و  في هذا التَّ
ُ
ع ج خص الرُّ حقُّ للشَّ معنًى آخرَ  و

ورةِ تختلفُ عن شأنِ الصُّ اتُ  َّ فاق
ِّ
لِ، فالات شرها في المستق اتِ ا الاعتراضُ على  َّ فاق

ِّ
لات

                                                             
 .٢٩١انونِ الجنائيِّ، مرجعٌ سابقٌ، ص() د. ممدوح خليل بحر، حمايةُ الحياةِ الخاصَّةِ في الق٥٦
ةُ للقانون، الدَّارُ ٥٧ () د. مصطفى محمد الجمال ود. عبد الحميد محمد الجمال، النَّظريَّةُ العامَّ

 .٢٧٨، ص١٩٨٧الجامعيَّةُ للنَّشر والتَّوزيعِ، الإسكندريَّة، 
ةِ (دراسةٌ مقارنةٌ)، رسالة دكتوراه، كليَّة ٥٨ () د. صفية بشاتن، الحمايةُ القانونيَّةُ للحياةِ الخاصَّ

ياسيَّة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو (الجزائر)،   . ١٧٥، ص٢٠١٢الحقوقِ والعلومِ السِّ
(( NERSON (R.): Les droits extrapatrimoniaux, Thèse, Lyon, 1939, ٥٩

p.193.  
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شرها  عدُ على  ما  ورةِ ف  فيها، فلو اعترضَ صاحبُ الصُّ
ُ
ع ج جوزُ الرُّ ةِ التي لا  َّ المال

شرها حقُّ له في هذه الحالةِ منعُ الجهةِ الناشرةِ من  شرت رغما عن ذلك، ف
ُ
 )٦٠(.و

قادُمِ ٢ ورةِ للتَّ  الحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ ل  ) قا

خص في ا ا مهْمَا ظلُّ حقُّ الشَّ اق ره أو استعمالِ صورتهِ  لاعتراض على تص
ةِ،  َّ خص اقي الحقوقِ الشَّ قادُم ك أصلٍ عامٍّ للتَّ ورةِ  خضعُ الحقُّ في الصُّ منُ، فلا  طال الزَّ
ه من 

َ
عني حرمان َ خص عن الاعتراض على إنتاج أو استعمالِ صورتهِ لا  فسكوتُ الشَّ

ما أ)٦١(ممارسةِ هذا الحقِّ  شِئُ حقا لمنتجِها أو لناشرها، ،  ورةِ لا يُ نَّ سكوتَ صاحبِ الصُّ
ورة ه المسقطِ أو المكسبِ على الحقِّ في الصُّ صورت قادمُ  طرأ التَّ نا في )٦٢(فلا 

ُ
فوت ، ولا 

ةِ  َّ ورةِ نفسهِ ودعاوى المسؤول  بين الحقِّ في الصُّ
ُ
فرقة جبُ التَّ هَ على أنه  نوِّ

ُ
هذا المقامِ أن ن

أن الم ةِ في القانونِ الفرسيِّ بهذا الشَّ قا للقواعدِ العامَّ ، وط ةِ على انتهاكِ هذا الحقِّ
ِّ
ترت

عد  ورةِ  الحقِّ في الصُّ رر من المساس  ض عن الضَّ ع التَّ  
ُ
عوى المُتعلقة تنقضي الدَّ

شئ الوقائع الم ورةِ  ــــخ علمِ صاحبِ الصُّ دأ من تار رر، ةِ للضَّ انقضاءِ خمس سنواتٍ، ت
عدُّ من  ُ عاوى  عَ من الدَّ ار أنَّ هذا النَّ عوى، على اعت ه في رفع الدَّ ب عليها حقَّ

ِّ
رت

ُ
وت

ةِ  ةِ، والتي تندرجُ تحت نصِّ المادَّ َّ خص عاوى الشَّ من القانونِ المدنيِّ  ٢٢٢٤الدَّ
 )٦٣(.الفرسيِّ 

الإرثِ ٣ ورةِ للانتقالِ   الحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ ل  ) قا

 القاع
ُ
خص، وعلة ةِ تنقضي بوفاةِ الشَّ َّ خص  للشَّ

َ
 الملازمة

َ
 أن الحقوق

ُ
ة  العامَّ

ُ
دة

سان، ومتى انتهتْ هذه  ةِ الإ َّ شخص  
ٌ
قة  من الحقوقِ لص

َ
ائفة ذلك؛ أنَّ هذه الطَّ

 بوفاةِ صاحبِها انتهتْ معها هذه الحقوقُ وانقضتْ 
ُ
ة َّ خص عضُ )٦٤(الشَّ ، ومع ذلك تردُ 

                                                             
(( NERSON (R.): op.cit., p.191.٦٠ 

ةِ في القانونِ الجنائيِّ، مرجعٌ سابقٌ، ص٦١  .٢٩١() د. ممدوح خليل بحر، حمايةُ الحياةِ الخاصَّ
ةُ للقانون، الدَّارُ ٦٢ () د. مصطفى محمد الجمال ود. عبد الحميد محمد الجمال، النَّظريَّةُ العامَّ

 .٢٧٨، ص١٩٨٧يَّة، الجامعيَّةُ للنَّشر والتَّوزيع، الإسكندر
() د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطارِ ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة، مرجعٌ ٦٣

 . ١٢٧سابقٌ، ص
() د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطارِ ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة، مرجعٌ ٦٤

 . ١٣٠سابقٌ، ص



٢٤ 
 

ثناءاتِ على  تقلُ الاس ةِ، كحقِّ المؤلفِ، والذي ي َّ عض الحقوقِ الأدب هذه القاعدةِ، مثل 
ة (ل  ت المادَّ ث نصَّ لٍ، ح عد ج  

ً
ين ج رعيِّ هِ إلى الورثةِ الشَّ ) ١٢١١رغمَ وفاةِ صاح

عد  تقلُ للورثةِ  ةِ الفرسيِّ على أن الحقَّ المعنويَّ للمؤلفِ ي َّ ةِ الفك َّ من قانونِ المل
 )٦٥(.وفاته

قين، أحدهما يرى انقضاءَ  ورةِ انقسمَ الفقهاءُ إلى ف ةِ للحقِّ في الصُّ س ِّ ال و
قُ الآخرُ  سان، وأما الف ةِ الإ َّ شخص قةِ  ه شأنُ الحقوقِ اللص

ُ
ورةِ شأن الحقِّ في الصُّ

ض لوجهتي النَّ  تعرَّ لي س ما  ورةِ للورثةِ، وف نْ لا ظفذهبَ إلى انتقالِ الحقِّ في الصُّ ر، ول
ورةِ؛  س هو الحقَّ في الاعتراض على التقاطِ الصُّ هَ على أن المقصودَ هنا ل نا أن ننوِّ

ُ
فوت

نْ  ور لجثمانه، ول ى على التقاطِ الصُّ
َّ
خصُ المتوف عترضَ الشَّ ر أن  لأنه من غير المتصوَّ

ا للورثة كون حقا شخص الدِّ )٦٦(في هذه الحالةِ  تناوله  لي هو حقُّ ، وما س ما  راسةِ ف
س التقاطها.  ورةِ ول شر الصُّ  الورثةِ في الاعتراض على 

ل قِ الأوَّ ةِ للف س ِّ شر )٦٧ (فالب عدمِ انتقالِ الحقِّ في الاعتراض على  القائلِ 
جاهِ عدمَ 

ِّ
ورة، فيرى أصحابُ هذا الات عد وفاةِ صاحبِ الحقِّ في الصُّ ورةِ للورثةِ  الصُّ

ةِ، والحقُّ انتقالِ  َّ ةٍ، ومنها الحقُّ في الخصوص صفةٍ عامَّ ةِ  َّ خص الشَّ قةِ  الحقوقِ اللص
 من الحقوقِ 

َ
ائفة ةِ إلى أنَّ هذه الطَّ َّ ظ ندَ أصحابُ هذه النَّ ورةِ للورثةِ، واس في الصُّ

اءِ دون الأموات، ومن ثم تنقضي هذه الحقوقُ  ةِ الأح ةِ ما وُجدت إلا لحما َّ خص الشَّ

                                                             
ل محمود عبد الله، حقُّ المؤلِّفِ في القوانينِ العربيَّة، المركزُ العربيُّ للبحوثِ القانونيَّةِ () د. بلا٦٥

 .١٦٧، ص٢٠١٨والقضائيَّة، مجلس وزراءِ العدلِ العرب، جامعة الدُّولِ العربيَّة، بيروت، 
. ١٣٦د. سعيد جبر، الحقُّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص٦٦ ()

Protection de la vie privée‚ Thèse Université des (( FERRIER (D): La ٦٧

sciences sociales de Toulouse‚ 1973., p.177. 
BEIGNIER (B.): Note sous cass. Civ., 14 décembre 1999, D., 2000, 

juris., p.372. 
MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.): Course de droit civil, les personnes, 

les incapacités, 5ème éd, Cujas, 2002, p.139. 
THOMAS (S.): Droit d'auteur et dévolution successorale du droit 
moral, D.E.A., Université Robert SCHUMAN de Strasbourg, 2001-

2002, p.6. 
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ثِ للورثةِ )٦٨(وفاةِ صاحبهاب  انتقالِ الحقِّ من المورِّ
َ
ةِ أن فكرة َّ ظ ما يرى أنصارُ هذه النَّ  ،

عُ فيها  وسُّ صحُّ التَّ ةِ، ولا  َّ  فقط دون الحقوقِ الأدب
َ
ة َّ إنما وُجدت لتحميَ الحقوقَ المال

 م
ُ
ائفة ث تحتاجُ هذه الطَّ ةِ، ح َّ خص الشَّ  

َ
شملَ الحقوقَ المُتعلقة ا من ن الحقوقِ نوع ل

لُّ  تهي  ثهم، وت  أنفسُهم تقديرَه لمورِّ
ُ
ستطيعُ الورثة فسيِّ لا  خصيِّ والنَّ قدير الشَّ التَّ

ةِ  َّ قا لنظ صبحُ هو والعدمُ سواءً ط ُ ث  خص، ح ةِ بوفاة الشَّ َّ ةِ القانون َّ خص ماتِ الشَّ مقوِّ
جاه

ِّ
 )٦٩(.أصحابِ هذا الات

اني
َّ
قُ الث ذهبُ إلى انتقالِ الحقوقِ التي تحفظ  )٧٠(أما الف فمن الفقهاءِ مَن 

ةِ هذا  انت هذه الحقوقُ شُرعتْ من أجلِ حما سانِ إلى الورثةِ، فإن  انَ المعنويَّ للإ ال
عد الوفاة؛ لأنَّ  ةِ  دُ هذه الحما ابِ أوْلى امتدادُ وتأ خص، فمن  اةِ الشَّ انِ حالَ ح ِ ال

انَ المعنويَّ للإ  ِ ، والذي يندثرُ ال يِّ انِ المادِّ ِ محى بوفاته على العكس من ال ُ سانِ لا 
ه في  سانِ ونفس الأمر ينطبقُ على حقِّ اةِ لا وجودَ له بوفاةِ الإ الحقِّ في الح الوفاة، 
ورةِ لتعلقِ الأمر  شر تلك الصُّ خلاف الحقِّ في  الاعتراض على التقاطِ صورةٍ له؛ وذلك 

انِ  ِ سان ال ة )٧١(المعنويِّ للإ ه المادَّ تْ عل قِ هو ما نصَّ  أنصار هذا الف
ُ
ة َّ  ١٦٢، ومرجع

طلبَ وقفَ عرض أو  خص أن  الآتي "للشَّ من مشروع تنقيح القانونِ المدنيِّ الفرسيِّ 
اة، وللأقاربِ  دِ الح اقي على ق وج ال ضا للزَّ تُ هذا الحقُّ أ  شر أو استعمال صورته، و

ى أو عُرضتْ أو استُعملت في 
َّ
 المتوف

ُ
شرت صورة

ُ
رجةِ الأولى، متى  اشرن من الدَّ الم

                                                             
 . ١٣٧() د. سعيد جبر، الحقُّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص٦٨
ةُ ومسؤوليَّةُ الصَّحفيِّ، دار الفكر العربيِّ، القاهرة، () د. مصطفى أحمد حجازي، الحيا٦٩ ةُ الخاصَّ

 . ١٣٥، ص٢٠٠١
(( KAYSER (P): Le droits de la personnalité aspects théoriques‚ Rev. ٧٠

Trim. droit. civil. 1971. p.84. 
FOUGEROL (H.): La figure humaine et le droit, Thèse, Paris,1913, p. 

128. 
BLONDEL (P.): La transmission à cause de mort des droits 
extrapatrimoniaux et des droits patrimoniaux à caractère personnel, 

L.G.D.J., Paris,1969, p.64. 
() د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطارِ ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة، مرجعٌ ٧١

 .١٣٤قٌ، صساب
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اره " شرفهِ واعت ه القضاءُ الفرسيُّ في )٧٢(ظروفٍ من شأنها المساسُ 
َ
، وهو ما اعتنق

أن من  ةِ،  َّ ظ نادا لذاتِ النَّ ة اس َّ س قض الفر  النَّ
ُ
مة امهِ؛ إذ قضت مح دِ من أح العد

تهم في ح دأِ وحدةِ الأسرةِ وأحقيَّ قا لم ثهم تطب شر صور مورِّ قِّ الورثةِ الاعتراضَ على 
ثهم قةِ لمُورِّ ةِ اللص َّ خص الحقوقِ الشَّ ض عن المساس  ع  )٧٣(.طلبِ التَّ

ه حق  ند عل س قا للواقع العملي، فموضع الأساس الذي  وخلاصة القول، وتطب
ة الورثة في الاعتراض على  َّ ظ ة النَّ اح ا من النَّ  فقه

ً
عدو كونه جد شر صور مورثهم لا 

شر صور  ون حق الاعتراض على  مل ة، والأمر سواء فإذا ما اعتبرنا أن الورثة  م اد والأ
ثهم، فالواقعُ  لٌ لهم أو أنه حقٌّ لمورِّ أنه حقٌّ أص ظر القائلةِ  نادا لوجهةِ النَّ مورثهم اس

ملي علينا أنه بَ على  ُ
َّ
ثهم إذا ما ترت شر صور مورِّ عْترضوا على  َ تٌ للورثةِ أن  حقٌّ ثا

قة ةِ اللص َّ خص ثِهم الشَّ حقوقِ مورِّ شر المساسُ  َّ  )٧٤(.ال

 

 

 

 

 

                                                             
() " En cas de publication d'exposition ou d'utilisation de l'image d'un ٧٢

personne, celle-ci.... demander qu'il y soit mis fin …. le même droit 
appartient ou conjoint et an parent en ligne directe au premier degré 
d'une personne décédée dont l'image serqit publiée, exposée ou utilisée 
après son désès dans des conditions de nature à porter atteinte à son 

honneur ou à sa considération."  ٌورة، مرجع مشار إليه د. سعيد جبر، الحقُّ في الصُّ
  138سابقٌ، ص

nº87, () Cass. Civ., 2ème ch., 20 juin 1990, Légipresse, ٧٣ 
مشارٌ إليه لدى د. أيمن البقلي، الحمايةُ المدنيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في إطارِ ممارسةِ مهنةِ الصَّحافة، 

 . ١٣٥مرجعٌ سابقٌ، ص
 . ١٤٠() د. سعيد جبر، الحقُّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص٧٤
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حث الثاني   الم

ةِ  ن العامَّ الأما ورةِ   للحقِّ في الصُّ
ُ
ة ستورَّ  والدُّ

ُ
ة َّ  القانون

ُ
ة  الحما

ر الفوتوغرافيِّ  ص اتِ التَّ َّ فرةِ الهائلةِ في وسائلِ وتقن في واقع الأمر، وفي ظلِّ الطَّ
ن ودون  ديو للآخ رُ من التقاطِ صور ومقاطع ف ، والتي تمكن المصوِّ ونيِّ ف والتل

 الأمر عند هذا )٧٥(حصولهِ على إذنٍ مسبقٍ أو حتى رضاءٍ ضمنيٍّ 
ُ
، ولا تقتصرُ خطورة

نتاج صورةٍ الحدِّ  اتِ الحديثةِ و َّ قن استخدامِ تلك التِّ ورةِ  لاعبُ في الصُّ ل قد يتمُّ التَّ  ،
، فيزدادُ  واصلِ الاجتماعيِّ شرُها على أحدِ مواقع التَّ  أن يتمَّ 

ُ
حدُث قة، وقد  مغايرةٍ للحق

ة  ةِ حما َّ ةِ والقانون ستورَّ ظمِ الدُّ ورةِ الأمرُ سوءا، فأصبح لزاما على النُّ  من الحقِّ في الصُّ
ةِ الفردِ  َّ شخص طةِ  قةِ، والمرت ةِ اللص َّ خص اره أحدَ الحقوقِ الشَّ اعت اتِ،  الانتها

ة َّ سان ةِ )٧٦(وكرامتهِ الإ َّ ةِ القانون دراسةِ وسائ الحما حثِ سنقومُ  ، وفي هذا الم
الي:  حو التَّ ورةِ على النَّ ةِ للحقِّ في الصُّ َّ  والإجرائ

ةِ. المط ن العامَّ ورةِ في الأما  للحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ  القانون

ُ
ة ل: الحما  لب الأوَّ

ةِ. المطلب الثاني:  ن العامَّ ورةِ في الأما  للحقِّ في الصُّ
ُ
ة ستورَّ  الدُّ

ُ
ة  الحما

                                                             
ر التِّكنولوجيّ على الحُريَّات العا٧٥ ة، مرجعٌ سابقٌ، ص() د. مبدر الويس، أثر التَّطوُّ  .١٣٣مَّ
() د. هيفاء يوسف أحمد الخياط، الحمايةُ القانونيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في ظلِّ التَّقدُّمِ التِّكنولوجيِّ ٧٦

 .٨(دراسةٌ مقارنةٌ)، ص
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ل  المطلب الأوَّ

ورةِ   للحقِّ في الصُّ
ُ
ة  القان

ُ
ة ةِ  الحما ن العامَّ  الأما

ب 
ِّ
 على المعتدي، يُرت

ً
ة َّ  وجنائ

ً
ة َّ  مدن

ً
ة َّ ورةِ مسؤول الاعتداءُ على الحقِّ في الصُّ

عض  ةِ، خصوصا في  َّ ةِ الجنائ َّ  أوسعُ وأشملُ من المسؤول
َ
ة َّ  المدن

َ
ة َّ ن المسؤول ول

 
َ
ة َّ ه أن المسؤول ا لا شكَّ ف ةِ، وممَّ َّ ةِ الجنائ َّ انُ المسؤول تفي فيها أر  الحالاتِ التي ت

ين أولهما وقفُ الاعتداءِ غير المشروع الحاصل على الحقِّ في  شتملُ على شقَّ  
َ
ة َّ المدن

ب على هذا الاعتداء
ِّ
رر المترت ضُ عن الضَّ ع ا التَّ ورة، وثان داراسةِ )٧٧(الصُّ ، وسنقومُ 

ورةِ في هذا المطلبِ من ناحيتين، الأولى من نا ةِ للحقِّ في الصُّ َّ ةِ القانون ةِ حالحما
 لانتهاكِ الحقِّ 

َ
ة َّ تناولُ الإجراءاتِ العلاج ة س ورةِ ، والثان ةِ للحقِّ في الصُّ َّ ةِ الوقائ الحما

حو  اء هذا الانتهاكِ، على النَّ اجمةِ جرَّ ض عن الأضرار النَّ ع لُ في التَّ
َّ
ورةِ، وتتمث في الصُّ

الي  التَّ

ورة  للحقِّ في الصُّ
ُ
ة َّ  الوقائ

ُ
ة : الحما ً  أو

                                                             
() د. جعفر محمود المغربي ود. حسين شاكر عساف، المسؤوليَّةُ المدنيَّةُ النَّاشئةُ عن الاعتداءِ ٧٧

. ٢٠١٠قِّ في الصُّورةِ بواسطةِ الهاتفِ المحمولِ، دار الثَّقافةِ للنَّشر والتَّوزيع، عمان، على الح
.١٥٣، ص
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عَ اعتداءٌ على أحدِ حقوقهِ الملازمةِ 
َ
 المصريُّ الحقَّ لمن وق

ُ
ع أعطى المُشرِّ

تهِ  طلبَ وقف ما أسماه الاعتداءَ غير المشروع، مع أحقيَّ تهِ اللجوء للقضاء، وأن  َّ لشخص
 هذا الاعتداء

َ
جة قعُ ن رر الذي قد  ض عن الضَّ ع عُ الفرسيُّ )٧٨(في التَّ ان المُشرِّ ، و

اةِ في  ورةِ، على حالةِ انتهاكِ حرمةِ الح  للحقِّ في الصُّ
َ
ة َّ  الإجرائ

َ
ة قصرُ تلك الحما ةِ  دا ال

 
ُ
ة ت المادَّ ه، فنصَّ ةِ للمعتدَى عل مكن  ٩٢الخاصَّ ُ من القانون المدنيِّ الفرسيِّ على أنه "

 
ِّ
حقِ ات

َّ
رر ال ض عن الضَّ ع الحقِّ في طلبِ التَّ غير إخلالٍ  دابللقضاةِ  لِّ التَّ ير خاذ 

وقف الاعتداءَ على 
ُ
الحراسةِ والحجز وغيرهما، والتي من شأنها أن تمنعَ أو ت زمةِ، 

َّ
ال

لِ قضاةِ  مكن الأمرُ بهذه الإجراءاتِ من ق ُ ة، وفي حالةٍ للاستعجالِ  اةِ الخاصَّ ألفةِ الح
سيَّ تدارك ال)٧٩(الأمور المستعجلةِ"  الفر

َ
ع ن المُشرِّ عيَّ في تلك ، ول شر َّ قصورَ ال

ل انتهاكُ الحقِّ  ش ُ ن لم  ورةِ حتى و  على الحقِّ في الصُّ
َ
ة َّ  الوقائ

َ
ة ة، وأضفى الحما المادَّ

ة  ةِ في المادَّ اةِ الخاصَّ ورةِ اعتداءً على حرمةِ الح من قانونِ المرافعاتِ  ٨٠٩في الصُّ
قصد بوقفِ الاعتداءِ غ )٨٠(١٩٧٦الفرسيِّ لسنة  ير المشروع إجهاض حدوثِ أضرار ، وُ

نهاءِ العملِ  ض، ب ع ة الحقِّ وتحاشي الوصولِ للتَّ ذلك حما ستهدفُ  ةٍ، و َّ ل مستق
ختلفُ وقفُ العملِ غير القانونيِّ  ض، و ع سابِ ذلك نوعا من التَّ المضرِّ مع عدمِ اح

ات شترطُ إث ل  رر   الضَّ
ُ

شترطُ حدوث ض في أنه لا  ع ع العملِ غي عن التَّ ر القانونيِّ وق

                                                             
من القانونِ المدنيِّ المصريِّ على أنه "لكلِّ من وقَع عليه اعتداءٌ غير مشروعٍ،  ٥٠() تنصُّ المادَّة ٧٨

 قد لحِقَه من ضررٍ".
ent, sans préjudice de la réparation du Art. 9/2, C.C.F., " Les juges peuv(( ٧٩

dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la 
vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en 

référé. " ; Posté sur le site:  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419

288/ 
retrived en 20/12/2021. 

عساف، المسؤوليَّةُ المدنيَّةُ النَّاشئةُ عن الاعتداءِ د. جعفر محمود المغربي ود. حسين شاكر ٨٠ ()
 .١٥٥على الحقِّ في الصُّورةِ بواسطةِ الهاتفِ المحمولِ، مرجعٌ سابقٌ، ص
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صبح المعتدي دائنا  ُ ض  ع ما أنه في حالةِ التَّ ض،  ع فقط على العكس من التَّ
ةٍ  َّ بُ أيَّ حقوقٍ مال

ِّ
نما وقف العملِ لا يرت ه، ب  )٨١(.للمعتدى عل

ورة،   الحقِّ في الصُّ
َ
ة ستهدفُ حما  

ٌ
ة َّ  إجرائ

ٌ
ة َّ أنه عمل عرف وقفُ الاعتداءِ  وُ

عد الاعتداءِ على الحقِّ  دلُّ على أنَّ هذا الإجراءَ يتمُّ  ارةِ  غمِ من أنَّ مفهومَ الع وعلى الرَّ
ل وقوعهِ، بوصفهِ  شتملُ على منع حدوثِ هذا الاعتداءِ ق ا ما  ورةِ، إلا أنه غال في الصُّ

ا ه في صور )٨٢(إجراءً وقائ عَ اعتداءٌ على حقِّ
َ
جوزُ لمن وق ه  ناءً عل لجأ للق، و ضاءِ تهِ أن 

ةِ  ا لعلان لزم من إجراءاتٍ لوقفِ هذا الاعتداءِ، تفاد خاذ ما 
ِّ
طلبَ منه ات المستعجلِ، وأن 

ا  حافة، والتي تعدُّ مثل تلك القضا سلمَ فيها من فضول الصَّ ةِ التي لن  َّ مةِ العاد المحا
ررَ الواقعَ على ا  الضَّ

ً
ة شر متناس َّ  لل

ً
ة َّ  مثال

ً
ة ه، ومن ثمَّ فلجوءُ المعتدىمادَّ  لمعتدى عل

 إجراءٍ وقائيٍّ كطلب فرض الحراسةِ أو توقيع الحجز 
َ
خاذ

ِّ
ا ات ه للقضاءِ المستعجلِ طال عل

 )٨٣(.كون هو الإجراءَ الأمثلَ في مثلِ تلك الحالاتِ 

ة  قا للمادَّ ه اعتداءٌ غي ٥٠وتطب لِّ من وقع عل  ر من القانونِ المدنيِّ المصريِّ فل
ض  ع طلبَ وقفَ الاعتداءِ مع التَّ ته، أن  َّ مشروع في حقٍّ من الحقوقِ الملازمةِ لشخص
ةِ التاسعةِ من القانونِ   من المادَّ

ُ
ة  الثان

ُ
رت الفقرة ما قرَّ ه من ضرر،  كون قد لحِقَ ا  عمَّ

ع  خص في التَّ حقِّ الشَّ ان، أنه مع عدمِ المساس  حقُّ المدنيِّ الفرسيِّ سالفة الب ض، 
لجأ لقاضي الأمور المستعجلةِ، وللقاضي  ةِ أن  اتهِ الخاصَّ لمن وقعَ اعتداءٌ على ألفةِ ح
لزمُ من إجراءاتٍ، مثل فرض الحراسةِ أو توقيع الحجز أو المصادرةِ أو  خاذِ ما 

ِّ
ات أمرَ  أن 

شر قرار الإدانةِ، غير أن تطبيقَ هذ ةٍ ك َّ قتصرُ عغير ذلك من إجراءاتٍ ثان ةِ  لى ه المادَّ
ةِ، والتي تدخلُ أو تكونُ عنصرا من عناصر  َّ خص الشَّ قةِ  الاعتداءِ على الحقوقِ اللص
حتميَ بنصِّ  ه في صورتهِ أن  طاقِ، فللمُعتدى على حقِّ ةِ، وأما خارج هذا النِّ اةِ الخاصَّ الح

ة  ، و  ٨٠٩المادَّ سيِّ ةِ الفر َّ ل لقاضي الأمور من قانونِ المرافعاتِ المدن ة تخوِّ تلك المادَّ

                                                             
المسئوليَّة المدنيَّةُ عن عرضِ مأساةِ -() د. عابد فايد عبد الفتاح، نشرُ صورِ ضحايا الجريمةِ ٨١

نةٌ في القانونِ المصريِّ والقانون الفرنسيِّ)، مرجعٌ الضَّحايا في وسائلِ الإعلامِ (دراسةٌ مقار
 .٦٣سابقٌ، ص

() هيفاء يوسف أحمد الخياط، الحمايةُ القانونيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في ظلِّ التَّقدُّمِ التِّكنولوجيِّ ٨٢
.٩٧(دراسةٌ مقارنةٌ)، مرجعٌ سابقٌ، ص

اشئةُ عن الاعتداءِ على الحقِّ في الصُّورةِ، مرجعٌ () د. ممدوح المسلمي، المسؤوليَّةُ المدنيَّةُ النَّ ٨٣
 .٤٤٦سابقٌ، ص
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ةٍ  َّ خاذ إجراءاتٍ تحفظ
ِّ
مكنه من ات

ُ
 ت

ً
ة َّ  تقدي

ً
 وسلطة

ً
عة اتٍ موسَّ المستعجلةِ صلاح

ع كة الوق عادة الأمور إلى نصابِها وتفادي الأضرار وش ةٍ و َّ  )٨٤(.ووقائ

ة أخرى دُ من الإجراءاتِ التي تعدُّ نوعا من أنو  ومن ناح اع وقفِ هناك العد
ورة، فهناك طلبُ فرض الحراسةِ وتوقيع الحجز  الاعتداءِ غير المشروع على الحقِّ في الصُّ
 
ُ
ة َّ حف انت تلك المطبوعاتُ الصَّ تِ، إذا 

َّ
حفِ والمج شر أو وقفه في الصُّ َّ لحظر ال

ان المُش ن  ةِ للأشخاص، و اةِ الخاصَّ  تحتوي على انتهاكٍ لحرمةِ الح
ُ
عُ المتداولة رِّ

ة  نَّ المادَّ صِّ عن ذلك الإجراء، ول ت  ٥٠المصريُّ سكت عن النَّ من القانونِ المدنيِّ نصَّ
طلبَ من القضاءِ وقف هذا الاعتداءِ،  ه في أن  خص المعتدى عل بوجهٍ عامٍّ عن حقِّ الشَّ

ش َّ ، كقانونِ المطبوعاتِ وال
ً
ه صراحة ت عل عضَ القوانين المقارنةِ نصَّ ، ر الإ إلا أنَّ  ماراتيِّ

انت  ةِ، وحتى لو  اةِ الخاصَّ حرمةِ الح ور المُتعلقةِ  شر الصُّ والذي نصَّ على عدمِ جواز 
شرفِ أو سُمعةِ صاحبها شرُها للمساس  ى  ةٍ إذا أدَّ اذ سيِّ )٨٥(غيرَ  ع الفر ، وكذا المُشرِّ
شر ووقفه صرا َّ عَ نصَّ على جواز اللجوءِ لإجراءاتِ حظر ال

َ
، فأعطى الحقَّ لمن وق

ً
حة

خص  طلبَ من القضاءِ العاديِّ أو المستعجل (مع احتفاظِ الشَّ أن  ه الاعتداءُ  عل
كر 

ِّ
الذ طلبِ الحراسةِ والحجز، ومن الجدير  ض)  ع ه في طلبِ التَّ حقِّ ه  المعتدَى عل

ص سلطةِ قاضي الأمور  عضهم بتقل ل إصدار هذا القانونِ نادى  لةِ في المستعج أنه ق
قُ في فحص أصلِ الحقِّ المعتدى  عمُّ حقُّ له التَّ ةِ أنه لا  حجَّ إصدار مثل هذه القراراتِ، 
قُ للقاضي  عمُّ ا فقط تارا التَّ ةِ ظاه َّ حثِ القض فَ دورُه في 

َّ
جب أن يتوق ه، و عل

عُ اللجوءَ لهذا الإجراء في حالةِ  ، ومع ذلك حصَرَ المُشرِّ اةِ  العاديِّ ألفةِ الح المساس 

                                                             
() د. جعفر محمود المغربي ود. حسين شاكر عساف، المسؤوليَّةُ المدنيَّةُ النَّاشئةُ عن الاعتداءِ ٨٤

 .١٥٦على الحقِّ في الصُّورةِ بواسطةِ الهاتفِ المحمول، مرجعٌ سابقٌ، ص
بشأن المطبوعاتِ والنَّشر، والتي  ١٩٨٠لسنة  ١٥الاتِّحاديِّ رَقْم  من القانون ٧٩() راجع المادَّة ٨٥

تنصُّ على أنه "لا يجوزُ نشرُ الأخبارِ أو الصُّور أو التَّعليقات التي تتَّصلُ بأسرارِ الحياةِ الخاصَّةِ 
ر"، لنَّشأو العائليَّة للأفرادِ، ولو كانت صحيحةً، إذا كان من شأنِ نشرِها الإساءة إلى مَن تناوله ا

مشارٌ إليه لدى د. هيفاء يوسف أحمد الخياط، الحمايةُ القانونيَّةُ للحقِّ في الصُّورةِ في ظلِّ التَّقدُّمِ 
.١٠١التِّكنولوجيِّ (دراسةٌ مقارنةٌ)، مرجعٌ سابقٌ ص
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ن حالة كونها عنصرا من عناصر  ، ول ورةِ بوجهٍ عامٍّ  للحقِّ في الصُّ
ً
ة س حما ةِ، ول الخاصَّ

اسعةِ المُشار إليها ةِ التَّ  من المادَّ
ُ
ة  الثان

ُ
ه الفقرة

ْ
رت ة، وهو ما قرَّ اةِ الخاصَّ  )٨٦(.الح

شر، والمقص
ُ
دِّ وتصحيح ما  لُ ما أن هناك حقَّ الرَّ دِّ هو الحقُّ المخوَّ حقِّ الرَّ ودُ 

اتِ  ةٍ أخرى أو على منصَّ َّ لةٍ إعلام حافةِ أو أيِّ وس شور صورته سواءٌ في الصَّ خص الم للشَّ
شر  َّ كون في حالةِ ال صحيحُ ف شر، وأما التَّ

ُ
دِّ على ما  الرَّ امهِ  ، في ق واصلِ الاجتماعيِّ التَّ

هِ  موج طلبُ  قِ الخطأِ و شر عن ط َّ خصُ تصحيحَ الغلطِ في ال  )٨٧(.الشَّ

ورة ضُ عن انتهاكِ الحقِّ في الصُّ ع ا: التَّ  ثان

ورة، إذا لم  ةٍ لانتهاكِ الحقِّ في الصُّ َّ لةٍ علاج ض كوس ع ثُ عن التَّ أتي الحد
هم  حقِّ اء المساس  أنِ ضررٌ جرَّ ذوي الشَّ  نفعا، أو لحِقَ 

ُ
ة َّ جْدِ الوسائلُ الوقائ

ُ
ورة، في ات لصُّ

ورة من طلبِ وقفِ الاعتداءِ  منعُ صاحبَ الحقِّ في الصُّ س هناك ما  لِّ حالٍ فل وعلى 
 
َ
ع ل إنَّ المُشرِّ ةٍ في آنٍ واحدٍ،  َّ لةٍ علاج ض كوس ع ةٍ، والتَّ َّ لةٍ وقائ غير المشروع كوس

ضَ المضرور في حالةِ ما إ ولةِ تع ستوريَّ ألقى على عاتقِ الدَّ ان منتهكُ الحقِّ فالدُّ ي ذا 
ةِ) هو أحدَ  َّ أحدِ عناصر الحقِّ في الخصوص ورةِ  ةِ (والحقُّ في الصُّ اةِ الخاصَّ حرمةِ الح
 عن أعمالِ 

ٌ
 مسؤولة

َ
ولة أن الدَّ ةِ التي تقضي  ولة، انطلاقا من القاعدةِ العامَّ موظفي الدَّ

عهِ  ع عن أعمالِ تا  المتب
َ
ة َّ ض  ،)٨٨(موظفيها، مسؤول ع فِ التَّ تعرضُ لتع لي س ما  وف

 ودراسة أنواعهِ. 

ورةِ ١ ض عن انتهاكِ الحقِّ في الصُّ ع فُ التَّ  ) تع
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ه؛ 
َ
ضَه خسارت دلُ أو الخلفُ ومصدرُها عوضٌ، وعوَّ أنه ال  

ً
ضُ لغة ع عرفُ التَّ ُ

س ثمنا )٨٩(أي أعطاه عوضا عنها ه ل نَّ دلٌ نقديٌّ ول فه آخرون أنه   ، وعرَّ
ُ
أن يتمَّ صرف ه ، 

دلِ سفر  رر )٩٠(للعاملِ ك عُ لإزالةِ الضَّ يُّ المدف لُ المادِّ ضُ اصطلاحا فهو المقا ع ، أما التَّ
متهِ  ه القضاءُ، وللقاضي في تقدير ق مُ  ح مكن إزالتُه، و ُ ان لا  ته إذا  ف حدَّ أو تخف

 
ٌ
عة  موسَّ

ٌ
ة َّ  تقدي

ٌ
ةِ )٩١(سلطة َّ ةِ المسؤول ةِ فهو علاجُ ما أصاب  ، أما من ناح َّ المدن

حسَبِ  متهِ  رر، وتقدر ق ل حدوثِ ذلك الضَّ ولى ق
ُ
 توازنهِ إلى سيرتهِ الأ

ُ
عادة المضرور، و

ه مِ  دأٍ عامٍّ عند الح م رر الذي أصابَ المضرورَ  أنه )٩٢(مقدار الضَّ عضُهم  فه  ، وعرَّ
 َّ لوكِ المنحرفِ الذي س  على السُّ

ُ
ة

ِّ
 المترت

ُ
ة  )٩٣(.ب ضررا أصابَ الغيرالعق

ة  ضُ أساسَه القانونيَّ من المادَّ ع ستمدُّ التَّ ،  ٥٠و من القانونِ المدنيِّ المصريِّ
ه   ت عل ما نصَّ ه من أضرار،  ض عما لحق  ع طلبِ التَّ والتي أعطت الحقَّ للمضرور 

ة  اسعةِ من القانونِ المدنيِّ والمادَّ ةِ التَّ ةِ  من ٨٠٩لٌّ من المادَّ َّ قانونِ المرافعاتِ المدن
اء انتهاكِ الحقِّ في  ه ضررٌ جرَّ ع عل

َ
ض لصالح مَن وق ع ين، واللتان كفلتا حقَّ التَّ سيَّ الفر

ورة  )٩٤(.الصُّ

ورة٢ ض عن انتهاكِ الحقِّ في الصُّ ع  ) أنواعُ التَّ

ضُ العينيُّ  ع  أ) التَّ
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ضُ العينيُّ نوعا من محاولةِ  ع ل التَّ
ِّ
مث ع  ُ لَ وق ه ق ان عل إعادةِ الوضع إلى ما 

اجمِ عن ذلك الانتهاك رر النَّ زالة الضَّ ورة، و ضَ )٩٥(الانتهاكِ للحقِّ في الصُّ ع ، على أنَّ التَّ
ي على الحقِّ  عدِّ ان التَّ ع من جبر المضرور، إلا في حالةِ ما إذا  جوزُ قبوله كن العينيَّ لا 

ه  صاح ُ ورةِ  صلحُ في في الصُّ ه  نَّ ةِ، ول جارَّ ةٍ، أو استخدم للإعلاناتِ التِّ اذ ار  شرٌ لأخ
ع  دِّ (سبق دراسته في الف ع من توضيح الحقائقِ، ومن أمثلتهِ حقُّ الرَّ هذه الحالاتِ كن

ي غير المشروع) ةٍ لوقفِ التعدِّ َّ لةٍ وقائ ابق كوس  )٩٦(.السَّ

ض ال ع مييزُ بين التَّ ن التَّ تعيَّ ، فالأخيرُ مقصودٌ و ذِ العينيِّ نف امُ عينيِّ والتَّ ه ق
 الحالِ 

ُ
ه إعادة قصدُ  ُ ض العينيِّ ف ع نْ في حالةِ التَّ ه عينا، ول ذِ ما التزم  نف المدين ب

اء هذا الاعتداءِ  رر الواقع جرَّ زالة الضَّ ع الاعتداءِ غير المشروع، و ل وق ه ق ان عل إلى ما 
ان ذلك في  من  إن 

ٌ
لة ضُ العينيُّ وس ع التزامٍ، والتَّ  العينيُّ وفاءٌ 

ُ
ذ نف ان، فالتَّ الإم
ض عنه ع رر والتَّ  )٩٧(.وسائلِ جبر الضَّ

يُّ  ضُ المادِّ ع  ب) التَّ

كون  انا  دُه القاضي، وأح حدِّ ُ لٍ نقديٍّ  مقا ا  يُّ غال ضُ المادِّ ع كون التَّ
لٍ  مقا يُّ  ضُ المادِّ ع ان لا التَّ يِّ في حالةِ ما إذا  ض المادِّ ع التَّ مُ  ح ، و غير نقديٍّ

عُ  ر هذا النَّ قرَّ ُ رر أو محوه، ف  الضَّ
ُ
رُ إزالة

َّ
انا يتعذ ؛ لأنه أح ض العينيِّ ع التَّ مُ  مكن الح ُ

 التي قد تكونُ وقعتْ على
َ
ة َّ  المال

َ
جبرُ الخسارة ةٍ أخرى فهو قد  ض، ومن ناح ع  من التَّ

مةِ الخسارة ةٍ لق مةٍ مواز ق مُ  ح ه، ف  )٩٨(.المعتدى عل

شترطُ في  ، و يِّ ض المادِّ ع ةِ للتَّ َّ مةِ المال سلطةِ تقدير الق عُ القاضي  تمتَّ و
ائدَ في  عَ السَّ ض هو النَّ ع عُ من التَّ عدُّ هذا النَّ ق نوعا من جبر المضرور، وُ حقِّ ُ ذلك أن 
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عاوى المُتعل  ض العينيِّ الدَّ ع طُ بين التَّ  يتوسَّ
ٌ
ع ة، وهناك ن َّ ةِ المدن َّ المسؤول قةِ 

ه القاضي  مُ  ح ، وهو الذي قد  قديِّ لِ غير النَّ المقا ضُ  ع ، وهو التَّ يِّ ض المادِّ ع والتَّ
ل الاعتداءِ،  انتْ عليها ق عادةِ الحالةِ إلى ما  مُ ب ح بِّ والقذفِ، فلا  في دعاوى السَّ

عدُّ نوعا من و  ُ حافة، الأمرُ الذي  مِ في الصَّ شرَ الح ر  قرِّ لِ المثالِ أن  ن له على س ل
عَ  طلبَ هذا النَّ ه أن  ةٍ أخرى فمن حقِّ المعتدَى عل ، ومن ناح يِّ ض غير المادِّ ع التَّ

ه  جبرُ ما أصا يَّ لا  ضَ المادِّ ع شعرَ أن التَّ ض، في حالةِ إذا اس ع رار، من أضمن التَّ
انتهِ في المجتمع م ت  تْ سُمعتَه أو كرامتَه أو أضرَّ انت تلك الأضرارُ مسَّ  إذا 

ً
ة  )٩٩( .خاصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

ةِ  ن العامَّ ورةِ في الأما  للحقِّ في الصُّ
ُ
ة ستورَّ  الدُّ

ُ
ة  الحما

ة  ت المادَّ ادر عام  ٥٤نصَّ ستور المصريِّ الصَّ  على  ٢٠١٤من الدُّ
ُ
ة َّ ِّ أنه "الح

ضُ  جوزُ الق س لا  ُّ ما عدا حالة التل ، وف  لا تمسُّ
ٌ
عيٌّ وهي مصونة  حقٌّ طب

ُ
ة َّ خص الشَّ
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ستلزمُه  بٍ  َّ أمر قضائيٍّ مس دٍ إلا  أيِّ ق تهِ  َّ دُ ح سُه أو تقي شُه أو ح على أيِّ أحدٍ أو تفت
ة  ت المادَّ ما نصَّ حقيق"،  ستور ذاته ٩٩التَّ اةِ  من الدُّ لُّ اعتداءٍ على حرمةِ الح أنه "

ستورُ والقانونُ  كفلها الدُّ ةِ التي  اتِ العامَّ َّ ةِ للمواطنين وغيرها من الحقوقِ والح الخاصَّ
عوى  قادم، وللمضرور إقامة الدَّ التَّ  عنها 

َ
ة َّ  ولا المدن

َ
ة َّ عوى الجنائ سقطُ الدَّ

ُ
 لا 

ٌ
مة ج

اشر  قِ الم الطَّ ةِ  َّ دَ الجنائ ستوريُّ  عُ الدُّ ، غلَّ المُشرِّ ستوريِّ صِّ الدُّ قا لهذا النَّ "، وتطب
دةٍ أو  شرعاتٍ جد قادم، وذلك سواءٌ في سنِّ  شأن إنفاذِ قواعدِ التَّ ع العاديِّ  المُشرِّ

ة ار رة في القوانين السَّ راسةِ في هذا المطلبِ )١٠٠(بتطبيقِ القواعدةِ المقرَّ الدِّ تناولُ  ، وس
الي: الح حو التَّ ورةِ على النَّ  للحقِّ في الصُّ

َ
ة ستورَّ  الدُّ

َ
ة  ما

ةِ  ن العامَّ ورةِ في الأما : انتهاكُ الحقِّ في الصُّ ً  أو

ةِ  َّ خص خص من المسائلِ الشَّ  الشَّ
َ
عاتِ في أغلبِ دولِ العالمِ صورة شر َّ عدُّ معظمُ ال

َ
ت

ستور والقانون، مظلةِ الدُّ سنُّ  الواجبِ حمايتُها  ولِ  عضُ الدُّ غم من ذلك هناك  وعلى الرَّ
سانِ على  حقِّ الإ خص، وهناك دولٌ أخرى لا تعترفُ   الشَّ

َ
حمي صورة

َ
عوها قوانينَ ت مُشرِّ

هِ   على هذا الحقِّ ضدَّ انتها
ً
ة  هشَّ

ً
ة ضفي حما

ُ
لٍ، وت لٍ ض ش ، )١٠١(صورتهِ إلا 

ةِ ا َّ ظمِ القانون عض النُّ عاتِ  شر ستعرضُ  خص وس ةِ حقِّ الشَّ لمقارنةِ في مسألةِ حما
ة.  ن العامَّ  في صورتهِ في الأما

ةِ ١ ن العامَّ ر في الأما ص ع المصريِّ من التَّ  ) موقفُ المُشرِّ

ان،   عةِ الم ين طب ورةِ و عُ المصريُّ بين حرمةِ انتهاكِ الحقِّ في الصُّ طَ المُشرِّ رَ
 َّ  العموم

ُ
انِ صفة التقاطِ صورةٍ لأحدِ فإن توافرتْ في الم ةِ فلا تثربَ على مَن قام 

دةٍ مع  ورةِ في حالةِ ألفةٍ شد ان صاحبُ الصُّ ن  ، و ان العامِّ الأشخاص في ذلك الم
ة  مفهومِ المخالفةِ لنصِّ المادَّ اتِ، والتي  ٣٠٩شخص آخر، وذلك  ر من قانونِ العق مكرَّ

ورةِ إذا   للحقِّ في الصُّ
َ
ة رت الحما غير رضا صاحبِ قرَّ انٍ خاصٍّ و رُ في م ص ما تمَّ التَّ

ورةِ  عضهم ذهب )١٠٢(الصُّ ةِ، ف ن العامَّ ر في الأما ص احةِ التَّ نَّ الفقهاء اختلفوا في إ ، ول
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ث جعل  ذلك جزءا من المشهدِ، ح صبح  ُ  ، انٍ عامٍّ خص في م إلى أنَّ تواجُدَ الشَّ
ا  لأعين النَّ

ً
خصَ نفسَه عرضة ورةِ، الشَّ اءِ في الصُّ اقي الأش ه شأنُ 

ُ
التالي فشأن ن، و ظ

شر َّ شترطُ لل ه  نَّ ر، ول ص شترط رضاه للتَّ ُ قٌ آخر من الفقهاءِ )١٠٣(فلا  ق ف فرِّ ُ نما  ، ب
عْدو   َ ورةِ لا  ورةِ وصاحب الحقِّ في الصُّ انُ العامُّ هو محورَ الصُّ ان الم بين حالةِ ما إذا 

 للصُّ 
ً
ة َّ ان صاحبُ الحقِّ كونه خلف  إذا ما 

ُ
س شرطا، وحالة ورةِ؛ فالإذنُ في هذه الحالةِ ل

شترطُ الحصولُ على  ةٍ، وهنا  َّ د خلف انِ مجرَّ اقي الم ورةِ، و ورةِ هو محور الصُّ في الصُّ
ورة  )١٠٤(.إذنِ صاحبِ الصُّ

ةِ ٢ ن العامَّ ر في الأما ص ةِ من التَّ َّ ظمِ القانون عض النُّ  ) موقفُ 

شرعاتُ أ َّ ت عليها ال  نصَّ
ً
ة  عامَّ

ً
اسع عشر قاعدة د القضاءُ الفرسيُّ منذ القرن التَّ َّ

جوزُ  ، فلا  ئثاره بهذا الحقِّ خص على صورتهِ واس حقِّ الشَّ  والتي تقضي 
ُ
ة المتعاق

نَّ الأمرَ  شرُها دون الحصولِ على إذنٍ مسبقٍ من صاحبها، ول ورةِ أو  استعمالُ الصُّ
رَ في ختلفُ  ص عُ الفرسيُّ أجاز التَّ ة، فالمُشرِّ ن العامَّ رُ تمَّ في أحدِ الأما ص ان التَّ إذا 

ةِ،   ن العامَّ رَ في الأما ص ةٍ تمنعُ التَّ ة لائحةٍ خاصَّ  عدمِ وجودِ ثمَّ
َ
ةِ، شرطة ن العامَّ الأما

لِ المثال، ادةِ أو المتاحفِ على س عض دور الع ر   ما هو الحالُ في   ما أصدرت الشُّ
ُ
طة

ةِ دون إذنِهم ن العامَّ ر الأشخاص في الأما منع تص  أمرا إدارا 
ُ
ة َّ س  )١٠٥(.الفر

 من قامَ 
ُ

ةِ، فلا يؤاخذ ن العامَّ ر في الأما ص  التَّ
َ
احة د القضاءُ الفرسيُّ إ َّ ما أ

امُ القضاءِ  ، وتواترتْ أح انٍ عامٍّ ر أحدِ الأشخاص في م  لذلك  بتص
ً
دة ِّ سيِّ م الفر

غم من أن  فوت من أنه وعلى الرَّ  مدينةِ إ
ُ
مة ه مح جاه، ومثالٌ على ذلك ما قضتْ 

ِّ
الات

ستوجبُ  ه و شر صورتهِ دون إذنهِ هو أمرٌ معاقبٌ عل ، و انٍ خاصٍّ خص في م رَ الشَّ تص
ةِ و ن العامَّ خص في أحدِ الأما رَ الشَّ ضَ، إلا أنَّ تص ع هو شر صورتهِ دون موافقتهِ فالتَّ

                                                             
، د. حسام الدين ٨٠() راجع في هذا الاتِّجاه د. سعيد جبر، الحقُّ في الصُّورة، مرجعٌ سابقٌ، ص١٠٣

ة، مرجعٌ سابقٌ، صالأهواني، الحقُّ في احترامِ   .١١٤الحياةِ الخاصَّ
ورةِ (في ظلِّ ١٠٤ () د. ممدوح المسلمي، المسئوليَّةُ المدنيَّةُ النَّاشئةُ عن الاعتداءِ على الحقِّ في الصُّ

رِ وسائلِ الاتِّصال الحديثة)، مرجعٌ سابقٌ، ص .٦٩تطوُّ
() Stromholm (Stic): Right of privacy and rights of personality. ١٠٥

Stockholm, P.A. Norstedt and Soners Forlag, 1967. p.205.  
ة، مرجعٌ سابقٌ،  ر التِّكنولوجيِّ على الحُريَّاتِ العامَّ مشارٌ إليه لدى د. مبدر الويس، أثرُ التَّطوُّ

 .١٥٨ص
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ضَ؛  ع ا التَّ امِ أحدِ الأشخاص برفع دعوى طال عوى في ق صُ وقائعُ الدَّ احٌ، وتتلخَّ أمرٌ م
ره في  ان شخصٌ آخرُ قد قام بتص ارت بوستال، و  على 

ً
صورتهِ مطبوعة وجئ 

ُ
لأنه ف

شرها على هذا ال اعتها و ةِ دون علمهِ وط  أحدِ الأسواقِ العامَّ
ُ
مة ارت، فرفضت المح

عدو  ن، ولا  اظ لِّ النَّ احا ل غدو مس انِ العامِّ  خص في الم دت أن وجودَ الشَّ ه، وأ َ طل
رت  ن، وقرَّ اظ تا لمشهدٍ التقطتْه أعينُ النَّ ب سمُ في هذه الحالةِ؛ كونه ت رُ أو الرَّ ص التَّ

ثناءِ حقِّ الفردِ في منع أخذِ  اس  أنه "
ُ
مة انٍ خاصٍّ فإن هذا الحقَّ  المح –صورتهِ في م
ثنى " –المس انٍ عامٍّ ورةِ في م ه في حالةِ أخذِ الصُّ  

ُ
مكن الأخذ ُ  )١٠٦(.لا 

ورةِ ب ثرَ حزما في احترامِ الحقِّ في الصُّ عُ الألمانيُّ موقفا أ  المُشرِّ
َ

خذ
َّ
نما ات

ةِ حظرا  َّ ةِ والفن َّ ةِ الأدب َّ ةِ، إذ فرض قانونُ المل ن العامَّ وحمايته من الانتهاكِ في الأما
، حالة ما  انٍ عامٍّ  في م

ُ
ورة خص إذا التُقطت تلك الصُّ شر صورةِ الشَّ انت ملا  على  محُ إذا 

، ولا 
ً
ة َّ انت تلك العناصرُ ثان ن  ل وحتى و ورةِ،  له هم محورَ الصُّ خص وش وجهِ الشَّ

ةٍ أو  َّ أضرار ماد ورةِ  ب صاحبَ الصُّ ص
ُ
نها قد ت ورةِ، ول سَ للصُّ ئ عَ الرَّ ل الموض ش

ُ

ةٍ  َّ  )١٠٧(.معن

ام طاليُّ في أح جاهِ ذهب القضاءُ الإ
ِّ
خص وفي ذات الات شر صورةِ الشَّ حظر  ه، 

ة، وذلك  َّ أحدِ مصالحهِ المحم صاحبِها أو  شرها  ، إذا أضرَّ  انٍ عامٍّ الملتقطةِ في م
اسع من يناير  ادر في التَّ قا للقانونِ الصَّ مُ القضاءِ ١٩٤١تطب جاهِ ح

ِّ
، ومن أمثلةِ هذا الات

اتِ المشاراتِ في شر صورةِ إحدى الفت ظاهراتِ التي نظمتْها  عدمِ جواز  إحدى التَّ
ر المرأة  تح

ُ
 )١٠٨(.حركة

ا في كندا   العُل
ُ
مة ، في The Supreme Court of Canadaما قضت المح

ةِ  َّ اسمِ قض ا، والمعروفة  ال) Pascale Aubryأحدِ القضا اس ) 
ُ
ة ع ث رفعت المدَّ ، ح

ها في صورتِ  رن لحقِّ بِ انتهاكِ أحدِ المصوِّ س رها وهي جالسدعواها   ها، إذ قام بتص
ٌ
ة

                                                             
855.-1-Pal. 1932 –de  –Mars, 1932, Gaz () Trib. Civ. d'yvetot, 2 ١٠٦ 

مشارٌ إليه لدى د. ممدوح المسلمي، المسئوليَّةُ المدنيَّةُ النَّاشئةُ عن الاعتداءِ على الحقِّ في 
رِ وسائلِ الاتِّصال الحديثة)، مرجعٌ سابقٌ، ص  .٧٠الصُّورة (في ظلِّ تطوُّ

 .٧٥الإنسانِ في صورتهِ، مرجعٌ سابقٌ، ص() د. هشام فريد رستم، الحمايةُ الجنائيَّةُ لحقِّ ١٠٧
ورة (في ظلِّ ١٠٨ () د. ممدوح المسلمي، المسئوليَّةُ المدنيَّةُ النَّاشئةُ عن الاعتداءِ على الحقِّ في الصُّ

رِ وسائلِ الاتِّصالِ الحديثة)، مرجعٌ سابقٌ، ص .٧٠تطوُّ
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شر صورتِها في إحدى   ب
ُ
ة وجئت المدع

ُ
ما ف اتِ،  ةِ لإحدى البنا َّ لالمِ الخارج على السَّ

دْعى مجلة 
ُ
ت وت

َّ
ةِ Vise Versaالمج  لسخ

ً
ا جعلها عرضة ، وتمَّ ذلك دُونَ رضاها؛ ممَّ

رتْ عدمَ جوا  لصالحِها وقرَّ
ُ
مة مت المح ن التقطتْ في زملائها، وح شر صورتِها و ز 

شرطِ  دٍ،  َّ ر غير مق مكن قبولُ فكرةِ أن حقَّ المصوِّ ُ  أنه "لا 
ُ
مة رت المح ، وقرَّ انٍ عامٍّ م

ن،  ر على حسابِ الآخ ةِ المصوِّ َّ ِّ عُ في ح ذلك نتوسَّ ، و انٍ عامٍّ ورةِ في م التقاطِ الصُّ
ظر تلك، وفي هذه القض  النَّ

َ
ةِ صورتِها ونحن نرفضُ وجهة ري) في حما ةِ فإن حقَّ (أو َّ

"
ً
ــــح منها أو دون الحصولِ على تصر ورةِ  شر الصُّ ر في   )١٠٩(.أهمُّ كثيرا من حقِّ المصوِّ

ل إنَّ  احٌ،  ةِ م ن العامَّ رُ في الأما ص ةِ فالتَّ َّ ك حدةِ الأم اتِ المُتَّ أما في الولا
ع ُ ةِ  ن العامَّ رَ في الأما ص ، ومن التَّ كيِّ ستور الأم موجب الدُّ ةِ  َّ دُّ أحدَ الحقوقِ المحم

عدُّ جُزءا من  ُ رَه  ؛ لأنَّ تص قِ العامِّ ته في الطَّ َّ خصوص  
ُ
ة خص المطال جوزُ للشَّ ثم فلا 

ختلفُ إذا  نَّ الأمرَ  صِفُ ذلك المشهدَ، ول ر كتابيٍّ  ختلفُ عن تق المشهدِ العامِّ ولا 
ةِ تمَّ التَّ  َّ خص ةِ الشَّ َّ ِّ عدُّ اعتداءً على الح ات، ف شف رُ داخل أحدِ المس  )١١٠(.ص

ورةِ  ةِ للحقِّ في الصُّ ستورَّ ةِ الدُّ ا: وسائلُ الحما  ثان

ةِ ضدَّ أيِّ اعتداءٍ ينالُ منه  َّ ستوريُّ حمايتَه للحقِّ في الخصوص عُ الدُّ ز المُشرِّ عزَّ
ا ، و ورةِ أحدَ تلك العناصر، فقد شملتْه أو من أحدِ عناصر هذا الحقِّ ار الحقِّ في الصُّ عت

عُ في دستور عام  ، إذ أضاف المُشرِّ
ُ
ة ستورَّ  الدُّ

ُ
ة  لم تكنْ  ٢٠١٤الحما

ً
ة  مهمَّ

ً
ضمانة

ة  ت المادَّ قة، فنصَّ ا ةِ السَّ ساتير المصرَّ  في الدَّ
ً
لُّ اعتداءٍ على  ٩٩موجودة منه على أنه "

 َّ خص ةِ الشَّ َّ ِّ اتِ الح َّ ةِ للمواطنين وغيرها من الحقوقِ والح اةِ الخاصَّ ةِ أو حرمة الح
 
ُ
ة َّ  ولا المدن

ُ
ة َّ عوى الجنائ سقطُ الدَّ

َ
 لا 

ٌ
مة ستورُ والقانونُ ج كفلها الدُّ ةِ التي  العامَّ

اشر، وتك قِ الم الطَّ ةِ  َّ عوى الجنائ  الدَّ
ُ
قادم، وللمضرور إقامة التَّ اشئة عنها   فالنَّ

ُ
ولة لُ الدَّ

ه الاعتداءُ" ع عل
َ
 لمَنْ وق

ً
ضا عاد ةِ )١١١(تع تناولُ وسائلَ الحما لي س ما  ، وف

ل.  فص شيءٍ من التَّ ةِ  اةِ الخاصَّ اره أحدَ عناصر الح اعت ورةِ  ةِ للحقِّ في الصُّ ستورَّ  الدُّ

                                                             
رِ التِّكنولوجيِّ على الحُريَّ ١٠٩ ة، مرجعٌ سابقٌ، ص() د. مبدر الويس، أثرُ التَّطوُّ .٤٦١اتِ العامَّ

519.-(( International Social Science Journal, Op. Cit, p. 518١١٠ 
قابةُ القضائيَّةُ على ضماناتِ الحريَّةِ الشَّخصيَّةِ في مرحلةِ ١١١ () د. ماهر عبد الله علي العربي، الرَّ

 .٥٨٣، ص٢٠١٠الاستدلال، دار النَّهضة العربيَّة، 
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قادُمِ ١ التَّ طان 
ُ
سق

َ
 لا 

ُ
ة َّ  والمدن

ُ
ة َّ عوى الجنائ  ) الدَّ

عرفُ  دأ من  ُ دة قانونا، والتي ت ةِ المحدَّ َّ ةِ الزمن أنه مرورُ المدَّ قادمُ بوجهٍ عامٍّ  التَّ
خاذِ إجراءاتٍ أخرى، 

ِّ
عوى دون ات مةِ أو من وقتِ آخر إجراءٍ تمَّ في الدَّ وقتِ حدوثِ الج

عوى،  ه سقوطُ الحقِّ في إقامةِ الدَّ بُ عل
َّ
ا يترت ؛ ممَّ مٍ نهائيٍّ ه وهو ما قرَّ ودون صدور ح

ْ
رت

ة  عشر سنواتٍ في  ١٥المادَّ ة  دت هذه المدَّ ةِ، والتي حدَّ َّ من قانونِ الإجراءاتِ الجنائ
مةِ، وثلاث سنواتٍ للجُنح، وسنةٍ واحدةٍ  ع الج اتِ، ومن وقتِ وق موادِّ الجنا

 )١١٢(.للمخالفاتِ ما لم ينصّ القانونُ على خلافِ ذلك

عوى دةٍ على حدوثِ  والمقصودُ بتقادُمِ الدَّ ةٍ محدَّ َّ ةِ هو انقضاءُ فترةٍ زمن َّ الجنائ
ير  ةِ أو السَّ َّ عوى الجنائ اشرةِ رفع الدَّ م ةِ  ولةِ المختصَّ امِ أجهزةِ الدَّ نةٍ دون ق مةٍ معيَّ ج
ولةِ في اقتضاءِ العقابِ في تلك  ه سقوطُ حقِّ الدَّ بُ عل

َّ
في إجراءاتِها، الأمرُ الذي يترت

مةِ  دة قانوناالج  المحدَّ
ُ
تْ تلك الفترة ةِ إذا مرَّ َّ ع ةِ )١١٣(التَّ قادمُ المسقطُ للعق . أما التَّ

ةٍ ما،  َّ ات في قض مٍ نهائيٍّ  ــــخ صدور ح دةٍ قانونا على تار ةٍ محدَّ َّ فهو مضيُّ فترةٍ زمن
م ذِ ذلك الح ةِ هو مضيُّ )١١٤(دون تنف َّ عوى المدن فترةٍ من  ، وأما المقصودُ بتقادُمِ الدَّ

، أو مضيِّ  ارِّ الفعلِ الضَّ ــــخ علمِ المضرور  دها القانونُ بثلاثِ سنواتٍ) من تار من (حدَّ الزَّ
ة  ت المادَّ ع الفعلِ، إذ نصَّ ــــخ وق ) من تار

ً
 سنة

َ
خمسَ عشرة دها القانونُ  ةٍ (حدَّ َّ فترةٍ زمن

ض ال ١٧٢ ع سقطُ دعوى التَّ  عن العملِ غير من القانونِ المدنيِّ على أنه "
ُ
اشئة نَّ

رر  حدوثِ الضَّ ه المضرورُ  انقضاءِ ثلاثِ سنواتٍ من اليوم الذي عَلم ف المشروع 
 
َ
انقضاءِ خمسَ عشرة لِّ حالٍ  عوى على  سقطُ هذه الدَّ الشخص المسؤولِ عنه، و و

م  عن ج
ً
عوى ناشئة انت هذه الدَّ  من يومِ العملِ غير المشروع، على أنه إذا 

ً
 ةٍ،سنة

قة، فإن دعوى  دِ المذكورةِ في الفقرة السا عد المواع سقطْ   لم 
ُ
ة َّ عوى الجنائ انت الدَّ و

عَ  ضحُ أن المُشرِّ ةِ يتَّ ظر لتلك المادَّ النَّ ة"، و َّ عوى الجنائ سقوطِ الدَّ سقطُ  ض لا  ع التَّ
ةِ  َّ ِّ ثنى جرائمَ انتهاكِ الح ؛ إذ اس

ً
ة  مهمَّ

ً
ة َّ  قانون

ً
ةِ من قواعد التَّ وضع ضمانة َّ خص قادمِ الشَّ

                                                             
ن محمد يوسف ملاحيان الحمادي، الحمايةُ الدُّستوريَّةُ لحرمةِ الحياةِ الخاصَّة (دراسةٌ () د. عدنا١١٢

 .٧١مقارنةٌ بين القانونين الإماراتيِّ والمصريِّ)، مرجعٌ سابقٌ، ص
() د. محمود محمود مصطفى، حقوقُ المتَّهم في الدُّستور المصريِّ والدُّستورِ المقارنِ، مجلَّة ١١٣

 .٧٤، ص٣٠/١/١٩٧٩، ٣٠، السنة ٣٥٧لعدد مصر المعاصرة، ا
قابةُ القضائيَّةُ على ضماناتِ الحريَّةِ الشَّخصيَّةِ في مرحلةِ ١١٤ () د. ماهر عبد الله علي العربي، الرَّ

 .٥٨٥الاستدلال، مرجعٌ سابقٌ، ص
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ما )١١٥(المسقطِ   أخرى، 
ً
ستوريَّ أضاف ضمانة  الدُّ

َ
ع ا سبقَ أن المُشرِّ لص ممَّ ستخَّ ، و

ة  ره في عجُز المادَّ اةِ  ٩٩قرَّ ثناءِ جرائمِ الاعتداءِ على حرمةِ الح ستور على اس من الدُّ
عوى سقطُ الدَّ قادم، إذ لا  ةِ من قواعدِ التَّ  عن  الخاصَّ

ً
انت ناشئة قادمِ إذا  التَّ  

ُ
ة َّ المدن

ة  لت المادَّ ه عُدِّ ناءً عل ت  ٢٥٩إحدى تلك الجرائم، و ةِ ونصَّ َّ من قانونِ الإجراءاتِ الجنائ
 عن الجرائمِ المنصوص 

ُ
اشئة  النَّ

ُ
ة َّ عوى المدن قادمِ الدَّ التَّ على أنه "مع ذلك لا تنقضي 

ةِ من الما ة عليها في الفقرةِ الثان ه،  ١٥دَّ ــــخ العملِ  عد تار من هذا القانون، والتي تقعُ 
ةِ بها، فلا تأثيرَ لذلك  ابِ الخاصَّ بٍ من الأس عد رفعِها لس  

ُ
ة َّ عوى الجنائ ذا انقضت الدَّ و

ةِ المرفوعة َّ عوى المدن  )١١٦(.على سير الدَّ

ض العادلِ ٢ ع ولةِ للتَّ  الدَّ
ُ
 ) كفالة

ع الدُّ  ما الحقُّ في حرصا من المُشرِّ َّ ات، لا س َّ انةِ الحقوقِ والح ستوريِّ على ص
ستورُ المصريُّ  ةِ، اعتبر الدُّ َّ سان رامةِ الإ ة)، وصونِ ال اةِ الخاصَّ  الح

ُ
ةِ (حرمة َّ الخصوص

 أو 
ُ
ة َّ  لا تخضعُ دعواها الجنائ

ً
ة  دستورَّ

ً
مة ةِ ج اةِ الخاصَّ أحدِ عناصر الح المساسَ 

 لقواع
ُ
ة َّ ة المدن ت المادَّ قادمِ المعمولِ بها قانونا، إذ نصَّ لَّ  ٩٩دِ التَّ ستور على أنَّ  من الدُّ

ةِ للمواطنين وغيرها من الحقوقِ  اةِ الخاصَّ ةِ أو حرمة الح َّ خص ةِ الشَّ َّ ِّ اعتداءٍ على الح
عو  طُ الدَّ سقُ  لا 

ٌ
مة ستورُ والقانونُ ج كفلها الدُّ ةِ التي  اتِ العامَّ َّ  ولا ى الجنائوالح

ُ
ة َّ

اشر، وتكفلُ  قِ الم الطَّ ةِ  َّ عوى الجنائ  الدَّ
ُ
قادُم، وللمضرور إقامة التَّ  عنها 

ُ
ة َّ المدن

ارةِ   من ع
ً
د ولة)  ارةِ (تكفل الدَّ ع لع دلُّ استخدامُ المُشرِّ "، و

ً
ضا عاد  تع

ُ
ولة الدَّ

صِّ يتط ولة) على أنَّ تطبيقَ هذا النَّ ةِ الإجراءاتِ (تلتزمُ الدَّ
َّ
اف  

َ
خاذ

ِّ
ولةِ ات لب من الدَّ

ةِ وحرمةِ  َّ خص ةِ الشَّ َّ ِّ ض العادلِ عن جرائمِ انتهاكِ الح ع ة لضمانِ التَّ ةِ المطل َّ شرع َّ ال
شأن  نادا لقواعدِ القانونِ المدنيِّ  ض اس ع التَّ ولةِ  ة، ولا تنمُّ عن التزامِ الدَّ اةِ الخاصَّ الح

ةِ  َّ لٍّ  مسؤول دةٍ في  ع ةٍ  َّ  منذ فترةٍ زمن
ٌ
قة َّ  مط

َ
ابع؛ لأنَّ هذه القاعدة ع عن عملِ التَّ المتب

ــــع والقضاءِ المصريِّ  شر َّ ض بوجهٍ عامٍّ فمرجعُه )١١٧(من ال ع ، وأما الأساسُ القانونيُّ للتَّ
ة  لزمُ مَن ي ١٦٣المادَّ ب ضررا للغير  َّ لُّ خطأٍ س ه والتي تنصُّ على أنه " ُ ض" رتك ع التَّ

                                                             
قابةُ القضائيَّةُ على ضماناتِ الحريَّةِ الشَّخصيَّةِ ١١٥ رحلةِ في م () د. ماهر عبد الله علي العربي، الرَّ

 .٥٩٣الاستدلال، مرجعٌ سابقٌ، ص
() د. عدنان محمد يوسف ملاحيان الحمادي، الحمايةُ الدُّستوريَّةُ لحرمةِ الحياةِ الخاصَّةِ (دراسةٌ ١١٦

 .٧٣مقارنةٌ بين القانونين الإماراتيِّ والمصريِّ)، مرجعٌ سابقٌ، ص
 .٤٥٢الخاصَّة، مرجعٌ سابقٌ، ص () د. حسام الدين الأهواني، الحقُّ في احترامِ الحياةِ ١١٧
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ة  عه  ١٧٤والمادَّ ه تا
ُ
حدث رر الذي   عن الضَّ

ً
 مسؤو

ُ
ع كونُ المتب التي تنصُّ على أنه "

 
ُ
طة بِها وتقومُ را س فتهِ أو  ةِ وظ ان واقعا منه في حالِ تأد عملهِ غير المشروع، متى 

ة.." َّ ع  )١١٨(.التَّ

ةِ القوانين ٣  على دستورَّ
ُ
ة قا  ) الرَّ

عدُّ 
ُ
ةِ التي تقومُ عليها  ت َّ ائز الأساس ةِ القوانين إحدى الرَّ  على دستورَّ

ُ
ة قا الرَّ

ةِ القوانين،  ةِ على دستورَّ قا ابِ الرَّ ادةِ القانونِ في غ ة، فلا وجودَ لس َّ  القانون
ُ
ولة الدَّ

فاقِ ال
ِّ
ةِ القوانين هو الوقوفُ على مدى ات ةِ على دستورَّ قا الرَّ ن واللوائح قوانيوالمقصودُ 

ج بين  درُّ ةِ وَحفاظا على التَّ ستورَّ دأِ سموِّ القاعدةِ الدُّ قا لم ادئهِ؛ تحق ستور وم مع الدُّ
ة َّ دِ من )١١٩(القواعدِ القانون ا في العد  العُل

ُ
ة ستورَّ  الدُّ

ُ
مة دُه المح ردِّ

ُ
، الأمرُ الذي ت

ه المح
ْ
رت لِ المثالِ ما قرَّ امِها، وعلى س ستورُ هو القانونُ أح امها أنه "الدُّ  في أحدِ أح

ُ
مة

مِ، وله مقامُ  قومُ عليها نظامُ الح الأساسيُّ الأعلى الذي يُرسي القواعدَ والأصولَ التي 
اتِ  َّ ر الحقوقَ والح قرِّ ، وُ

َ
ة لطاتِ العامَّ د السُّ حدِّ ، وُ ظامِ العامِّ دارةِ بين قواعدِ النِّ الصَّ

 وضماناتها 
َ
ة "العامَّ موُّ  والسُّ

ُ
ادة كون له السِّ جبُ أن  الي  التَّ ، ذلك لأنَّ دستورَ )١٢٠(، و

اتِ  دُ اختصاصاتِ وصلاح حدِّ لطاتِ وُ ا فقط يُوزِّع السُّ عدُّ قانونا عض ولةِ لا  الدَّ
ة َّ اتِ الأساس َّ امنُ للحقوقِ والح نما هو الضَّ  )١٢١(.الحكومةِ فقط، و

 على دستو 
ُ
ة قا قِ وتنقسمُ الرَّ ةِ، وتكون عن ط َّ اس ةِ السِّ قا ةِ القوانين إلى الرَّ رَّ

كون أغلبُ  ستور، و  تطابُقِ القوانين واللوائح مع الدُّ
َ
ستورُ مراجعة عهد إليها الدُّ َ هيئةٍ 

، وهناك  سيِّ ستوريِّ الفر المجلس الدُّ ةِ  َّ أعضاءِ تلك الهيئةِ من غير أعضاءِ الهيئةِ القضائ
قا لُ تلك الهيئةِ من الرَّ شك كونَ  شترطُ أن  ةِ القوانين، والتي   على دستورَّ

ُ
ة َّ  القضائ

ُ
ة

عُ  اه المُشرِّ نَّ أساتذةِ الجامعاتِ أو المحامين، وهو ما ت القانونِ  القضاةِ أو المشتغلين 
                                                             

بإصدارِ القانون المدنيِّ  ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون رَقْم  ١٧٤و ١٦٣() راجع المواد ١١٨
 المصريِّ.

قابةُ على دستوريَّةِ القوانينِ في الدَّولةِ القانونيَّةِ المعاصرةِ ١١٩ () د. مصطفى عبد المقصود سليم، الرَّ
يادة )، دار النَّهضةِ العربيَّة، نطاقهُا الم-(علاقتهُا بالسِّ  .٤٤، ص٢٠٠١وضوعيُّ

ق د،  ٩لسنة  ٣٧، في القضيَّة رَقْم ١٩/٥/١٩٩٠() حكم المحكمة الدُّستوريَّة العليا بتاريخ ١٢٠
 .٢٥٦، ص٣٣، القاعدة ٤منشورٌ في مجموعةِ أحكامِ المحكمةِ الدُّستوريَّةِ العليا، الجزء 

ريَّةُ للحقوقِ البيئيَّةِ (دراسةٌ مقارنةٌ)، مطبعةُ جامعةِ () د. وليد الشناوي، الحمايةُ الدُّستو١٢١
 .٧٠، ص٢٠١٢المنصورة، 
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عد صدور دستور عام  ةِ وحتى  ساتير المتعاق  ، وقد تكونُ الرَّ ٢٠١٤المصريُّ في الدَّ
ُ
ة قا

ةِ القوانين   -على دستورَّ
ً
ة َّ  أو قضائ

ً
ة َّ اس انت س ل إقرار  -سواءٌ  ؛ أي ق

ً
قة  سا

ً
ة  رقا

ته  عد صدور القانونِ لو مسَّ ؛ أي 
ً
 لاحقة

ً
ة ذ، وقد تكونُ رقا نف القانونِ ودخولهِ نطاقَ التَّ

 بوجو 
ُ
ة قا  المنوطُ بها الرَّ

ُ
، وتقضي الهيئة ستوريِّ  العوار الدُّ

ُ
هةِ من عدمه، دِ تلك الشبشبهة

ة
َّ
اف  أمام ال

ً
 مطلقة

ً
ة َّ ه حج حوزُ ما قضتْ   )١٢٢(.و

 خاتمة

مكن جحودُه ولا غضُّ  ُ اميراتِ أمرا واقعا، لا  ال ةِ  ن العامَّ  الأما
ُ
ة حت مراق أص

لِّ المجتمعاتِ،  تهِ في  رْفِ عن أهميَّ  وتستخدمُ كاميراتُ المُراقبةِ عادةً في مختلفِ دولِ الطَّ
العالمِ لمكافحةِ الجريمةِ وضبطِ مرتكبيها، فالجريمةُ أعلى مراتبِ الخروجِ على النِّظامِ 
المجتمعيِّ الذي رسَمَ حدودهَ كلٌّ من الدُّستورِ والقانونِ، كما تعدُّ أكبرَ صورِ العصيانِ على 

كلِّ العصورِ  هذا النِّظامِ، وهي قديمةٌ قِدَمَ البشريَّةِ، فهي واقعٌ اجتماعيٌّ مشتركٌ، في
رِ الجريمةِ  والمجتمعاتِ، حتى وإن اختلفتْ في الشَّكلِ أو أسلوبِ ارتكابها، ولذلك ومع تطوُّ
في العالمِ واعتمادها على وسائلِ التِّكنولوجيا الحديثة، اتَّجهت أجهزةُ الشُّرطةِ لاستخدامِ 

دِّ من خطورةِ هذه الجرائمِ كاميراتِ المُراقبةِ كضرورةٍ أمنيَّةٍ فرضَها الواقعُ العمليُّ للح
الجنائيَّةِ منها والإرهابيَّة، وتقديم مرتكبيها للعدالةِ بالدَّليلِ الموثَّقِ والمستمَدِّ من مستخرجاتِ 

ةِ  .تلك الكاميراتِ المنصوبةِ في الأماكنِ العامَّ

ا على ما سبق  استوجب الواقع العملي دراسةَ الموضوعِ من النَّاحيةِ وترت
ةِ من الدُّستو ريَّةِ والقانونيَّةِ؛ لما قد ينجمُ عن استخدامِ كاميراتِ المُراقبةِ في الأماكنِ العامَّ

ةِ، سواءٌ  مساسٍ بالحقوق والحريَّات، ولا سيَّما تلك المرتبطةُ ممارستهُا في الأماكنِ العامَّ
يَّةِ الشَّخصيَّةِ والحقِّ في الخصوص ورةِ، يَّةِ والحقِّ في الصُّ الحقوقَ والحريَّاتِ الفرديَّةِ كالحرِّ

لميِّ وتنظيمِ المواكبِ  ةِ وحقِّ التَّظاهرِ السِّ أوالجماعيَّة منها كحقِّ عقدِ الاجتماعاتِ العامَّ
لنا إلى جملةٍ من النَّتائجِ والتَّوصياتِ، وسنتناولُها تِباعًا فيما يلي: والمَسِيرات.  ولقد توصَّ

 النَّتائج

                                                             
قابةِ على دستوريَّةِ القوانين في كلٍّ من النِّظامين ١٢٢ () د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، تجربةُ الرَّ

 ١٢٨، ص٢٠١٧ة، القانونيْن المصريِّ والبحرينيِّ، هيئةُ التَّشريعِ والإفتاءِ القانونيِّ، المنام
ابطِ التَّالي:  متاحٌ على موقعِ دارِ المنظومةِ على الرَّ

https://.mandumah.com/Record/933280/ ٣/٢/٢٠٢١، تمَّت زيارتهُ بتاريخ.
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جامعٌ مانعٌ للحقِّ في الصُّورة، بل وحتى طبيعته القانونيَّة اختلف  لا يوجدُ تعريفٌ قانونيٌّ  -١
الفقهاءُ في تحديدِ كُنْهِها، فمنهم مَن ذهبَ إلى اعتبارِه أحدَ عناصرِ الحقِّ في الخصوصيَّة، 
وذهب آخرون إلى اعتبارِه حقا مستقِلا، ولكنْ في النِّهايةِ استنتجْنا أنه حقٌّ ذو طبيعةٍ 

، فأحياناً يكونُ أحدَ عناصرِ الحقِّ في الخصوصيَّة، وذلك حالَ تواجُدِ الشَّخصِ في مزدوجةٍ 
ل إلى حقٍّ مستقِلٍّ يحمي  ةِ، فيتحوَّ أحدِ الأماكنِ الخاصَّة، أما في حالةِ تواجُدِه في الأماكنِ العامَّ

 صاحبَه في غيابِ الحقِّ في الخصوصيَّة.

من الحقِّ في الشَّرفِ والاعتبارِ، والحقِّ في الكرامةِ  يشتركُ الحقُّ في الصُّورةِ مع كلٍّ  -٢
ناتِ الكِيانِ المعنويِّ للإنسان، فالمساسُ بالحقِّ في الصُّورةِ  الإنسانيَّة، كونهم ضِمنَ مكوِّ
يترتَّب عليه في أغلبِ الأحيانِ المساسُ بتلك الحقوق، ولكنَّه وفي كلِّ الأحوالِ يظلُّ متميِّزًا 

 عنهم.

رتْ وسائلُ مراقبةِ الأماكنِ  أضحى -٣ الحقُّ في الصُّورةِ أكثرَ عرضةً للانتهاكِ بعد أن تطوَّ
فِ على الوجهِ وتقنيَّات  ة، واعتماد الأجهزةِ الأمنيَّةِ على تقنيَّاتٍ حديثةٍ كتقنيَّةِ التَّعرُّ العامَّ

 ورة.الذَّكاءِ الاصطناعيِّ، وتعُدُّ تلك الوسائلُ أكثرَ تهديداً للحقِّ في الصُّ 

عُ المصريُّ للحقِّ في الصُّورةِ إلا في سياقِ حمايتهِ للحقِّ في  -4 ق المُشرِّ لم يتطرَّ
، اشترط حدوثُ ضررٍ لبسطِ  ، فمن ناحيةِ الحمايةِ المدنيَّةِ لهذا الحقِّ الخصوصيَّةِ بوجهٍ عامٍّ

احيةِ الحمايةِ الجنائيَّةِ له، من القانونِ المدنيِّ، ومن ن ٥٠الحمايةِ المدنيَّةِ عليه بموجبِ المادَّةِ 
ةَ مشكلاتٌ للحقِّ في الصُّورةِ حالَ تواجُدِ الأفرادِ في الأماكنِ الخاصَّة، فتلك  فلا يوجدُ ثمَّ

ر، ولكنَّ المشكلةَ تكمُنُ  ٣٠٩الأماكنُ مصونةٌ بموجبِ قانونِ العقوباتِ، وتحديداً بالمادة  مكرَّ
ةِ، وبذلك يكونون بمنأىً عن مظلَّةِ الحمايةِ القانونيَّةِ حالَ تواجُدِ الأشخاصِ في الأماكنِ العا مَّ

،  لهذا الحقِّ

عُ المصريُّ ربَطَ بين صفةِ المكانِ وإباحةِ  -٥ ةِ، فالمُشرِّ التَّصويرُ مباحٌ في الأماكنِ العامَّ
مه، أما إذا كان المكانُ عاما فلا تثريبَ على مَن  يقومُ  التَّصويرِ، فإذا كان مكانًا خاصا جرَّ

عُ الفرنسيُّ إلى ذاتِ الاتِّجاه، إلا أنه اشترطَ عدمَ  بالتَّصويرِ في تلك الأماكن، وذهب المُشرِّ
ةِ كما هو الحالُ بالنِّسبةِ للمتاحف، وذهب  وجودِ لائحةٍ تمنعُ التَّصويرَ في الأماكنِ العامَّ

عُ الأمريكيُّ لأبعدَ من ذلك، فاعتبر التَّصويرُ في الأماك ةِ أحدَ الحقوقِ المُشرِّ نِ العامَّ
 الدُّستوريَّة.

ع المصريُّ حذْوَ  -٦ ة قصورٌ تشريعيٌّ بشأنِ كاميراتِ المُراقبة، فلم يَحْذُ المُشرِّ يوجد ثمَّ
عِ الفرنسيِّ أو الكويتيِّ أو القطريِّ، الذين أفردوا قانونًا خاصا بكاميراتِ المُراقبة،  المُشرِّ

ناً تعريفَها ودواعي اس تعمالها، والمواصفاتِ الفنيَّةَ المطلوبةَ بشأنِها والجهةَ المسؤولةَ متضمِّ
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عُ المصريُّ بالنَّصِّ عليها بطريقةٍ مقتضبةٍ في القانونِ رقْم  لسنة  ١٥٤عنها، واكتفى المُشرِّ
بشأنِ المحالِّ التِّجاريَّة، فأوجب على تلك المحالِ تركيبَ كاميراتِ المُراقبةِ كشرطٍ  ٢٠١٩

قِ لتعريفِها ولا بيان شروطِ استخدامِها أو المواصفاتِ من شروطِ  التَّرخيص، دون التَّطرُّ
 الفنيَّةِ المطلوبةِ فيها.

 

 

 

 التَّوصيات

ضرورةُ تلافي القصورِ التَّشريعيِّ، المتمثِّل في عدمِ النَّصِّ صراحةً على حماية الحقِّ  -١
ة.  في الصُّورةِ في الأماكنِ العامَّ

ةِ، إلا أنه وجَبَ التَّفرقةُ بين ما إذا  على الرغم من -٢ أن التَّصويرُ مباحًا في الأماكنِ العامَّ
كان محورُ الصُّورةِ هو المكانَ وما يحويه من مبانٍ وشوارعَ ومناظرَ طبيعيَّةٍ، وإذا كان 
محورُ الصُّورةِ هو شخصًا بعينهِ، وفي هذه الحالةِ يجب النَّصُّ على وجوبِ استئذانهِ أولاً 

بل التَّصويرِ، وثانياً عند استخدامِ الصُّورةِ سواءٌ بالتَّداولِ أو النَّشرِ لأيِّ غرضٍ من ق
 الأغراضِ.

لَ  -٢ ضرورةُ تشديدِ عقوبةِ منتهكي الحقِّ في الصُّورة، إذا كان المعتدِي موظَّفاً عاما وتحصَّ
حِ يرِ الأحوالِ المصعلى مستخرجاتِ كاميراتِ المُراقبةِ بسببِ وظيفته، فاستخدمَها في غ رَّ

 بها قانوناً.

راساتِ القانونيَّةِ القادمة، دراسةُ استخداماتِ تقنيَّاتِ الذَّكاءِ  -٣ ضرورةُ قيامِ الباحثين في الدِّ
ةِ؛ نظرًا لاعتمادِ الحكوماتِ عليها بشكلٍ كبيرٍ  الاصطناعيِّ، وأثرُ ذلك على الحريَّاتِ العامَّ

أبريل  ٢٥ترحت المفوضيَّةُ الأوروبيَّةُ للاتِّصالاتِ بتاريخ في المستقبلِ القريبِ، حيث اق
لَ استراتيجيَّةً أوروبيَّةً لخمسِ سنواتٍ  ٢٠١٨ موضوع (الذَّكاء الاصطناعي لأوروبا)، ليشكِّ

 تالية.

ماناتِ الدُّستوريَّةِ، وبما لا يتعارضُ  -٤ التَّوسُّعُ في استخداماتِ كاميراتِ المُراقبةِ وفقاً للضَّ
ةً ولم مع  ة، إذ أصبحَ استخدامُها ضرورةً ملحَّ ممارسةِ الحقوقِ والحريَّاتِ في الأماكنِ العامَّ

يعدُْ درباً من دروبِ الكمالياتِ والتَّرفيه، نظرًا لدورِها النَّاجع في كشفِ غموضِ العديدِ من 
ي في الشُّرطةِ  في مرحلةِ جمعِ الجرائمِ باختلافِ أنواعِها، ومساعدة أجهزةِ البحثِ والتَّحرِّ
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زمةِ لمحاكمتِهم، مع  الاستدلالاتِ في ضبطِ مرتكبيها، وتقديمهم للعدالةِ بأدلَّةِ الثُّبوتِ اللاَّ
ضرورةِ نشرِ أكبرِ قدرٍ من كاميراتِ مراقبةِ الطُّرقِ السَّريعةِ؛ لمساهمتها في الحدِّ من 

ها في تنظيمِ حركةِ المرورِ؛ مما حوادثِ السَّيرِ حمايةً للأرواحِ والممتلكاتِ، بالإضافةِ لدورِ 
ةِ للمواطنين  يكون له عظيمُ الأثرِ في توفيرِ السَّكينةِ العامَّ
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